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 تقدير و شكر

 
 والعرفان والامتنان التقدير وعظيم الجزيل بالشكر أتقدم

 على " بنور سعاد " الفاضلة ةالأستاذ إلى بالجميل

 من منها هالمسن لما و مذكرتنا على بالإشراف تكرمها

 بالغ كان ومثمرة قيمة ونصائح سديد وتوجيه رحب صدر

 أن قديرال العلي الله فأسأل.العمل هذا إنجاز في الأثر

 يفوتني لا كما الدعاء مجيب سميع إنه الثواب خير يرزقها

 الذين الأفاضل أساتذتي لجميع الجزيل بالشكر أتقدم أن

 نهلنا

 بعد وما التدرج في تكويننا سنوات طيلة علمهم نبع من 

 .التدرج

 

 

 

 

 

 

 



 

 الإهداء

 
 المتواضع العمل هذا أهدي

 عمرهم في الله أطال الكريمين الوالدين إلى

 حفظهما الله"ميلود وتسنيم "إلى ابنائي 

 وأخواتي إخوتي كل إلى

 ............جانبي إلى وقف شخص اكثر الى

 قريب من العون ويد المساعدة تقديم في ساهم من كل إلى

 بعيد من أو

 

 عبد الناصر



  مقدمه

 

 

 مقدمه

    للإنسان، وكان هذا الأخير يسعى دائما إلى حماية حقه في الحقيقةيعتبر العقار الثروة       

ملكيته للعقار، بمختلف القوانين والشرائع التي كانت تظهر بمناسبة ظهور نزاعات حول هذا 

الحق، لأن الإنسان بصفته أنانيا يعمل على الاستئثار بأسباب المتعة والرفاهية لنفسه حتى ولو 

على حساب الآخرين، وبالتالي كانت الحاجة ماسة إلى ظهور أنظمة الشهر العقاري، التي 

ثقة المتعاملين بشأن التصرفات في العقار، وذلك بوضع إجراءات وقواعد من أجل شهر تضمن 

هذه التصرفات حتى يتسنى لكل فرد أن يكون على بينة واطلاع على وضعية العقار الذي ينوي 

 التعامل بشأنه، بالإضافة إلى عامل الاستقرار الذي يحققه هذا النظام.

ماق التاريخ، تعدو بجذورها إلى بداية الحضارات إن فكرة الشهر العيني ضاربة في اع

فرغم أنها لم تكن بمفهومها الحالي ، إلا انها تطورت مع ظهور الشكلية في التعاقد  الإنسانية ،

 التي تمخضت عن نظامين للشهر العقاري، هما نظام الشهر العيني ونظام الشهر الشخصي.

ي الذي خلفه الإستعمار الفرنسي، كان لازما وفي الجزائر وفي ضل الوضع العقاري المزر      

على المشرع الجزائري إختيار النظام الملائم الذي يتماشى مع الظروف التي تعيشها البلاد، 

والذي يساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وهذه التنمية لا يمكن تحقيقها إلا بتوفير 

 ة.مناخ من الإستقرار في التعاملات العقاري

فأصدر المشرع جملة من التشريعات، تهدف للتأسيس لنظام شهر عقاري يساعد على       

 11/08/1971المؤرخ في  71/73فرض الرقابة على السوق العقاري، فصدر الأمر رقم 

المتضمن الثورة  الزراعية الذي كان بادرة لتأسيس هذا النظام، وتبعه المرسوم التنفيذي رقم 

 المتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة 05/01/1973المؤرخ في  73/32

أما أول تشريع يرفض إخضاع التصرفات الواقعة على العقار لعملية الشهر العقاري كان       

منه جعلت  793المتضمن القانون المدني، فالمادة  26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم 

كل المعاملات العقارية غير نافذة حتى فيما بين الأطراف المتعاقدة إلا من تاريخ شهرها 

مسح  المتضمن إعداد 12/01/1975المؤرخ في  75/74بمصالح الشهر العقاري، ثم الأمر 

الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، الذي يعتبر أول قانون للشهر العقاري في الجزائر، 

المتضمن إعداد مسح  25/03/1976المؤرخ في  76/62صدر بعده المرسومين رقم  والذي

المتضمن تأسيس السجل  25/03/1976المؤرخ في  76/63الأراضي العام ،والمرسوم رقم 

 العقاري.

 يمحتوى هذه النصوص، يتبين لنا أن المشرع الجزائري قد إعتمد بشكل رئيسل النظروب      

على نظام الشهر العيني كأساس لعملية الشهر العقاري في الجزائر، وإستثناء على نظام الشهر 

 الشخصي.

بالغة، يستمدها من أهمية العقار والملكية  يةلمع موضوع الشهر العقاري بأهميةيحضى       

تبرز الملكية الفردية التي تقوم على الإدارة الحرة، وحب  العقارية، فمن الناحية الإجتماعية



  مقدمه

 

 

في نظام إنتقال  وهذا ما نجدهحفظ حقوق كل الأفراد، يللتملك ، مما يحتم إيجاد نظام كفيل 

الحقوق العينية بمجرد التعاقد فقط ،أصبح غير مجد في ظل التزايد السكاني كما أن العلاقة 

التطور الإجتماعي للمجتمعات مرتبط فضعية الإجتماعية الوثيقة بين الملكية العقارية والو

ومن الناحية الإقتصادية  ة العقار والتصرفات الواقعة عليهبالقوانين الوضعية التي تهدف لحماي

ساعدت في تعقد  فإن المشاكل العقارية التي تعاني منها الجزائر نتيجة لمخلفات الإستعمار

الإقتصادية والسياسية وإنتهاج الجزائر لإقتصاد السوق، المعاملات العقارية، في ظل التحولات 

يساعد على توفير الائتمان في المعاملات العقارية، هذا الائتمان م نظاكان لابد من إنتهاج 

 خاصة الأجنبية منها ودعم القروض الاستثماراتمهم في جلب  لسيكون عام

والشهر العقاري، حاول المشرع الإطار القانوني لعمليتي المسح العقاري أماالعلمية فهو  

أن يعطي لهذه العمليات كل السبل الناجعة لتحديد العقارات المشمولة بالمسح، ونقلها من نظام 

العقارات غير المسجلة إلى نظام العقارات المسجلة، وأكد على تدخل هيئات إدارية تكون 

ن هذه الهياكل ضمانا للسرعة أطراف مساهمة في القيام بهذه المهمة، وأكد على أهمية التنسيق بي

شجيع التداول في إطار منظم للعقار، فعملية لتالقانونية  في الإنجاز، وهذا لتوفير السندات

لإدارة الجزائرية ترمي من وراء ذلك إلى إيجاد آليات وأدوات في نظر االتطهير العقاري 

الملكية العقارية وطريقة قانونية تثبت ملكية العقار بسند رسمي مكتوب حتى يتسنى لها مراقبة 

 وحركة التصرفات القانونية الواردة عليها. استغلالها

متوخاة من هذا البحث تكمن في متابعة مدى قدرة نظام الشهر العقاري  أهدافإلا أن هناك   

في تحقيق أهداف السياسة العقارية المتبعة والمتمثلة في ضمان الإستقرار في المعاملات 

جيع السوق العقارية، التي ستعود بالفائدة على إقتصاد البلاد ومن خلال العقارية من أجل تش

 تحليل التشريعات الصادرة في مجال الشهر العقاري ،والبحث عن الثغرات الممكنة.

لمتابعة مدى نجاعة التشريعات العقارية في حل المشاكل القانونية العالقة الذي  وكل هذا  

 يل من حجم المنازعات العقارية.خلفها الإستعمار الفرنسي، والتقل

ليه جوانب موضوعية، تتمثل في جهل الكثير لعملية إإن إختياري لهذا الموضوع دفعتني       

بالعقار الذي يكتسي أهمية خاصة عند الجميع  الشهر العقاري رغم أهميتها البالغة، وإرتباطها

كما أن الشهر العقاري يعتبر أحد أهم الآليات المقررة لحماية الملكية العقارية، مما يدفعني إلى 

البحث عن الغموض الذي يكتنف التشريع العقاري، وتأثيره على الغاية التي ترسمها السياسة 

 كر ضبطت إشكالية أساسية يمكن طرحها كما يلي:وفي ضل المعطيات سالفة الذ العامة للدولة.

 هته كيف نظمت النصوص التشريعية والتنظيمية و ؟ما هي إجراءات عمليات المسح العقاري 

 ؟ عملية ، وما هي الأثار القانونية المترتبة عن ذلكال

على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على  التساؤلات إعتمدت تهوللإجابة على ه

أساس تحديد خصائص الظاهرة ووصف طبيعتها ونوعية العلاقة بين متغيراتها وأسبابها 

المتعلقة بأنظمة الشهر العقاري والمصالح المسؤولة عنه، وتحديد قواعده ، ومن خلال إستقراء 

 النصوص القانونية والأحكام القضائية.



  مقدمه

 

 

ات عملية المسح دراسة إجراءلحث إلى فصلين، حيث خصص الفصل الأول ويقتضي تقسيم الب

لمراحل التطبيقية للمسح ا تناولنا في المبحث الأولفإلى ثلاثة مباحث ،  العقاري، وقد قسم

قسم تنفيذ إجراء الشهر العيني  دراسةلص المبحث الثاني صخفي حين قسم الى مطلبين  العقاري

 هو الأخر صخص أماالمبحث الثالث تناولت فيه ضبط السجل العقاري،  كذالك ينمطلب الى

دراسة آثار عملية المسح تطرقنا إلى  هذا عن الفصل الأول أما في الفصل الثاني ينمطلبب

العقاري وقد قسم إلى ثلاثة مباحث، نتناول بالدراسة في المبحث الأول الدفتر العقاري، وقسمته 

عات الناشئة عن عملية المسح حث الثاني إلى دراسة المنازإلى مطلبين ، في حين خصص المب

فيه إلى المنازعات القضائية  نا، وبالنسبة للمبحث الثالث تطرق ينبمطلكذالك ب وخصالعقاري 

 .وخصص لهذا المبحث مطلبينن إعداد الدفتر العقاري  عالناشئة 
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 الفصل الأول 

 إجراءات عملية المسح  العقاري
 

تعتبر عملية المسح العقاري من أهم العمليات المادية التي يترتب عليها أثار قانونية       
 76/62والمرسومان التقنيان له  75/74هامة، وقد نظمها المشرع الجزائري خلال الأمر

 .76/63و

فالمسح العقاري يقوم على جملة من الاجراءات القانونية والادارية  والفنية ،فهي تتم عبر عدة 
مراحل  ومن خلال عدة قنوات لتنتج في الأخير مجموعة من الآثار الهامة،  ولعل أهم أثارها 

 دقيقة  ومطلقة على عمليات المسح.هو إنشاء السجل العيني الذي تعتمد بياناته بصفة 

وحتي تتشكل هذه البيانات صورة حقيقة عن الواقع العقاري  وتكون محل الثقة بين الافراد  
وتحقق ما يسمى بالائتمان في ميدان التعامل ،لابد من تنظيم عمليات إستيفاء هاته البيانات 

 ي للعقارات بشكل دقيق وموثوق به.وفق إجراءات  وشكليات كفيلة بنقل الواقع الطبيعي  والقانون

 هذه العمليات التي سنتطرق إليها من خلال هذا الفصل بمباحثه الأساسية فنتناول:

 المبحث الأول : المراحل التطبيقية للمسح العقاري

 المبحث الثاني : تنفيذ إجراءات الشهر العقاري

 المبحث الثالث : ضبط السجل العقاري
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 المبحث الأول
 التطبيقية للمسح العقاريالمراحل 

 

المتعلق بإعداد  1976مارس  25المؤرخ في  76/62بإستقراء المرسوم التنفيذي رقم       
مسح الأراضي العام الذي من خلاله يمكن استبيان أن المسح العقاري يمر بجملة من 

ز إجراءات الإجراءات القانونية، الفنية والإدارية، يمكن إجمالها في ثلاثة مراحل، حيث تتمي
المرحلة الأولى بكونها تحضيرية، والمرحلة الثانية بإعتبارها ميدانية، أما المرحلة الثالثة فتشمل 
نتائج المرحلتين الأولى والثانية وتسبق هذه المراحل إتصالات تتم بين السيد المدير الوالي 

قليم المراد مسحة، للمسح والمسؤولين الموجودين بالوكالة الوطنية لمسح الأراضي ،لتحديد الإ
 حيث سنفصل في هذه المراحل من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول: المرحلة التحضيرية و الميدانية للمسح العقاري  
 المطلب الثاني: مرحلة ما بعد المسح

 

 المطلب الأول
 يرية والميدانية للمسح العقاريالمرحلة التحض

من خلال هذا المطلب سنتناول المرحلة التحضيرية، التي تتطلب جملة من الأعمال    
التمهيدية الواجب القيام بها لتحضير الأرضية الخصبة لمباشرة عمليات المسح ونتطرق أيضا 
إلى المرحلة الميدانية التي يتم من خلالها إجراء جرد وتحقيق للحالة العقارية في جوانبها 

 ونية لإعداد المخطط المساحي لحدود العقارات وهذا ما سنوضحه كما يلي:الطبيعية والقان
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 الفـرع الأول
 التـحضـيرية لمـرحلـةا 

تعتبر الأعمال التحضيرية الخطوة الأولى لإعداد مسح الأراضي إذ تتم على مستوى إدارة 
رئيس وان مكتب محافظة مسح الأراضي و هم: راضي جملة من المهام يقوم بها أعمسح الأ

تضمنة لمجموعة من المصلحة، رئيس المكتب، التقنيين، تعتمد أساسا على الوثائق الم
وغرافية إضافة إلى إستعمالهم للصور الطب رافية  والقانونية الخاصة بالعقار،المعلومات الجغ

الموضحة لإقليم البلدية،  وبعد الإنتهاء من تحضير كل ما هو ضروري للعملية يتم بعد ذلك 
   ،  والتي سيتم توضيحها كما يلى : 1الأطراف المعنية بإفتتاح عملية المسحإعلام 

 إفتتاح عملية مسح الأراضي: :أولا

عملية مسح الأراضي في  كل  يتم إفتتاح  76/62من المرسوم  392حسب نص المادة 
بلدية بمقتضى قرار يصدره والي الولاية ينشر في الجريدة الرسمية  وفي مجموعة القرارات 
الإدارية للولاية المعنية و كذلك في الجرائد اليومية الوطنية  ويبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي 

ي مقر الدائرة  والبلدية المعنية  به، و يعلم الجمهور بهذه العمليات عن طريق لصق الإعلانات ف
  .2( قبل افتتاح هذه العمليات15) والبلديات المجاورة لها  وذلك في أجل خمسة عشرا يوما 

 مشتملات عملية إعداد المسح العام للأراضي:: ثانيا

 :3تشتمل عمليات إعداد المسح العام لجميع العقارات على مايلى

                                        

دار بغدادي للطباعة والنشر، بدون إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري،  دور المسح العقاري في مراحي،ريم  -1
 .38طبعة ،الجزائر ،ص.

 84/400, المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم : 25/03/1973, المؤرخ في  76/62من المرسوم رقم  392المادة  -2
 (.13/04/1976المؤرخة في  30, يتعلق بإعداد نسح الاراضي العام )الجريدة الرسمية عدد  12/1984/ 24المؤرخ في 

 .110,ص.2014دار هومة, الطبعة الرابعة , الجزائر ,،في القانون الجزائري مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري -3
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إقتضى الأمر، أنماط المزروعات الفلاحية التي تنجز فيما القوام المادي وطبيعة الأراضي إن  -
 يخص العقارات الريفية.

القوام المادي وطبيعة شغل الأراضي أو تخصيصها،  ونمط استعمال البنايات المقامة عليها  -
 أو إستغلالها ووصفها حسب كل طابق .

 لال.الملاك الظاهرون وأصحاب الحقوق العينية الظاهرون وكذلك كيفية الإستغ -

ويجب أن تكون هذه العمليات مصحوبة بتحديد الملكيات العمومية الخاصة،  ويجب أن  -
تكون الحدود على إختلاف من أنواعها وحسب الحاجة مجسمة  وبكيفية دائمة، إما بواسطة 

 علامات أخرى، ويتم وضع الحدود بمساعدة المالكين.

 لجنة مسح الأراضي : :ثالثا

 >>1على أنه 7/4/1992المؤرخ في  92/134من المرسوم رقم  7تنص المادة  .1
تنشأ لجنة لمسح الأراضي من أجل وضع الحدود في كل بلدية بمجرد إفتتاح 

 .العمليات المسحية
 تتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتي بيانهم :

رئيس المجلس  قاضي من المحكمة التي توجد البلدية ضمن دائرة اختصاصها رئيسا يعينة -
 القضائي.

 رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله نائبا للرئيس. -

 ممثل المصالح المحلي لإدارة الضرائب المباشرة. -

 ممثل للمصالح المحلية للأملاك الوطنية. -

, المتعلق بإعداد مسح الأراضي 76/62المعدل و المتمم  7/4/1992المؤرخ في  92/134من المرسوم رقم  7المادة  -1
 .08/04/1992,مؤرخة في 26العام, الجريدة الرسمية رقم :
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 ممثل لوزارة الدفاع الوطني . -

 ممثل لمصلحة التعمير في الولاية. -

 موثق تعينه الهيئة  المخولة في المنظمة المهنية. -

 لعقاري المختص إقليميا أو ممثلها فظالمحا -
 وتستكمل هذه اللجنة حسب الحالة بالأعضاء الآتي بيانهم : -

 . بالنسبة للعمليات التي تنجز في مناطق تشمل مساحات  ومواقع محمية 

 ممثل من مديرية الثقافة في الولاية.  -

 .بالنسبة للعمليات التي تنجز خارج المناطق الحضرية 

 ممثل عن المصالح المحلية للفلاحة. -

 عن المصالح المحلية للري. ممثل -

 .<<يتولى العضو الممثل للوكالة الوطنية لمسح الأراضي مهام الكتابة للجنة

ما يعاب على هذه اللجنة أنها تتشكل من عدة أعضاء يصعب إجماعهم بأكملهم في وقت واحد 
من أجل وضع الحدود في كل بلدية بمجرد افتتاح العمليات المساحية  ،كما أن المشرع لم 
يعطي الأولوية في تشكيل هذه اللجنة إلى ترتيب الأشخاص الفعالة في عملية المسح. ذلك أنه 
أدرج المسؤول المحلى للوكالة الوطنية لمسح الأراضي أو ممثله في الصف العاشر في حين أن 
الأصل ينبغي أن يكون العضو الثالث بعد القاضي رئيس اللجنة  ورئيس المجلس الشعبي 

ية المعنية بالمسح، ثم يليهم المحافظ العقاري المختص إقليميا لأنه هو الذي يكلف البلدي للبلد
 بإعداد مخطط مسح الأراضي  ويرسم صورة عن كافة العقارات الممسوحة في إقليم البلدية ويقوم 

 بإيداعها بعدئذ لدى المحافظة العقارية التي بدورها تمسك سجلا عقاريا على أساس وثائق
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 .1تسلمتها بعد إعطاء كل قطعة عقارية ممسوحة رقما واضحا المسح التي

 مهمة لجنة مسح الأراضي:: رابعا

ويتمثل في وضع   92/134من المرسوم التنفيذي  7أما دور اللجنة فقد حددته المادة 
عملية المسح، غير أن د ورها الحقيقي أكبر من هذا بكثير،   الحدود في كل بلدية بمجرد إفتتاح

من نفس المرسوم كما تحدثت المادة الحادية عشر و  9وقد فصلت في الحديث عنه المادة 
الثانية عشر عن دور اللجنة بعد الإنتهاء من عملية المسح ،وعلى هذا فإن دور اللجنة ومهامها 

 يمكن حصرها فيما يلى :

 والبيانات من أجل تسهيل إعداد الوثائق المسحية.جمع الوثائق   1

التثبت عند الإقتضاء من إتفاق المعنيين حول حدود عقاراتهم ومحاولة التوفيق بينهم إذا  2
 أمكن.

 .2في المنازعات المرفوعة اليها بناءا على السندات وعمليات المعاينة  والتحقيق ثالب . 3

       92/134من المرسوم  6و 5وبمقتضى نص المادة لتسهيل أداء اللجنة لهذه المهام  
حث المشرع الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق أن يحضروا بأنفسهم  وأن يدلوا بملاحظاتهم 

 أثناء مرور أعوان المسح في الميدان  وتقدم الدولة  والولايات والبلديات والمؤسسات  والهيئات 
 
 
 .111.112مرجع سابق، ص.جيد  خلفوني، نظام الشهر العقاري، م -1

القانون  الجزائري والقوانين المقارنة، دار هومة، بدون طبعة، الجزائر، فتحي ويس, الشهر العقاري و     -2
 .228،227،ص.2014
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العمومية جميع التوضيحات اللازمة فيما يخص حدود ملكيتها،  وأن وضع الحدود للعقارات 
 .1الاخرى يتم بمساعدة المالكين

نجاح العملية فإن الأشغال التقنية الطبوغرافية، إولتسهيل مهام أعوان المسح أيضا  ومن أجل 
ما بمساعدة تقوم بتنفيذها المصلحة المكلفة بمسح الأراضي إما بواسطة الإ دارة المباشرة  وا 

 .2المؤسسات العمومية المتخصصة

 الفـرع الثاني
 المـرحـلـة الميـدانيـة

تشرع اللجنة في عملها الذي يتم في أول الأمر داخل المكاتب وذلك بجمع كل الوثائق 
والبيانات من خرائط  ومخططات يتم التحصل عليها من البلدية أو البلديات المعنية وكذا 

 3المحافظة أو المحافظات العقارية المعنية،  وذلك من أجل تسهيل إعداد الوثائق المساحية 
فبعد تحديد إقليم البلدية ووضع الحدود تأتي أهم مرحلة وهي مرحلة التحقيق العقاري  والتي 
من خلالها يتم معاينة حق الملكية  والحقوق العينية الأخرى المتعلقة به ليتم بناءا عليه تجسد 

 4الحدود  وهذا ما سنتناوله بالتفصيل  كالآتي :
 
 
 
 

 .، مرجع سابق76/62من المرسوم التنفيذي رقم  6و  5المادة  -1
 من المرسوم نفسه. 16المادة  -2

 .129ص.  2006جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر, -3
 .51رجع سابق، ص.ريم مراحي، م -4
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 عملية التحديد: :أولا

المعدل والمتمم  76/62الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  5حسب نص المادة 
المتعلق بإعداد مسح   134/92و المرسوم التنفيذي رقم  84/400بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .<<ينبغي على البلديات أن تحدد محيط أقاليمها  >>1الأراضي العام  على 

حدود إقليم البلدية فقبل الشروع في عملية إن أول عملية المسح في الأراضي تتمثل في معرفة 
التحديد تقدم جميع التوضيحات اللازمة والكافية من طرف الدولة والولايات والبلديات 
والمؤسسات  والهيئات العمومية فيما يخص حدود ملكياتهم  ،كما تقدم كذلك التوضيحات 

 .2اللازمة من المالكين الخواص

ورية لهذه العملية تتولى الوكالة في مجال إعداد الأراضي وبعد تقديم كافة المعلومات الضر 
  3العام على الخواص ما يلى:

تنفيذ أعمال التحقيق العقاري الخاصة برسم الحدود  والطبوغرافيا بأساليب أرضية أو  -
 بالتصوير المسامي الضوئي الملازمة لوضع مسح عام للأراضي.

المتعلقة بأشغال لجان مسح الأراضي  ورسم الحدود المنصوص  تحضر العقود  والملفات -
 عليها في إطار التنظيم الذي يخضع له إجراء إعداد مسح الأراضي العام وتتولى الكتابة لها.

 تقوم بتحرير مخططات المسح العام للأراضي والوثائق الملحقة بها  وتضبطها بإستمرار. -

 ل العقاري الذي تمسكه إدارات الحفظ العقاري.تطبق عمليات تطابق مسح الأراضي مع السج -

 

 ، مرجع سابق.76/62من المرسوم التنفيذي رقم 1/5المادة  -1
 .129،301جمال بوشنافة، مرجع سابق، ص. -2

، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح 19/12/1989المؤرخ في  89/234من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  -3
(، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20/12/1989، الصادرة في 54،)الجريدة الرسمية، عدد الاراضي

 .19/02/1992، الصادرة في 13الجريدة الرسمية، عدد 12/02/1992المؤرخ في  92/63
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الآلي   تنظم الأرشفة والاستشارة  ونشر الوثائق المتعلقة بمسح الأراضي بوسائل الاعلام -
 وتسهر على ضبطها بإنتظام .

تراقب الأشغال التي ينجزها الماسحون  ومكاتب الدراسات الطبوغرافية التابعة للخواص  -
وبوضع الحدود يقوم الموظف التقني المكلف بالعملية  وفي نفس ,  لحساب الإدارات العمومية

ة المعنية  ورؤساء من رئيس المجلس الشعبي للبلدي الوقت بتحرير محضر يصادق عليه كل
 المجالس الشعبية بالعملية والوالي أيضا.

لها حدود مع بلديات  أما فيما يخص البلدية أو البلديات الواقعة على أطراف الولايات  والتي
أخرى موجودة في ولايات أخرى وكذا البلدية التي لها حدود مع دولة أجنبية، فإن محضر وضع 

 .1الحدود يصادق عليه وزير الداخلية

ذا تعلق الأمر بمكان  ويتم تحديد الأماكن المعلومة بناءا على الوثائق المقدمة من المالكين، وا 
تم إبرازها بالإستعانة بتصريحات السكان الذين لهم معرفة معلوم ذا حدود غير واضحة فإنه ي

جيدة بالأماكن دون الإضرار بحدود الملكيات،  وتسمية المكان المعلوم تختلف من حيث وجوده 
 في منطقة ريفية أو حضرية ،فإن كان موجود بمنطقة ريفية فإن المكان المعلوم يحمل تسمية 

أما في المناطق الحضرية فإن المكان المعلوم هو خاصة عادة ما يتداولها سكان المنطقة 
 .2إسم الشارع أو رقم الطريق

 
 

 130سابق، ص. جمال بوشنافة، مرجع  -1

 .53ريم مراحي، مرجع سابق، ص. -2
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 : عملية وضع الحدود: ثانيا
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  وتأسيس  74/ 75من الأمـر  09تنص المادة 

ن الادارة و المالكون والجيران يعمليات التحديد بحضور جميع المعني تنفذ >> 1السجل العقاري
 .<<ولهذا الغرض تؤسس لجنة بلدية لمسح الأراضي

المعدل  والمتمم  76/62من المرسوم التنفيذي رقم  2الفقرة  06وبالرجوع لنص المادة 
المتعلق بإعداد مسح  92/134والمرسوم التنفيذي رقم   34/400بالمرسوم التنفيذي رقم 

إن وضع الحدود للعقارات الأخرى يتم بمساعدة >> الأراضي العام  والتي تنص على
 .<<المالكين

يجب على المالكين و الحائزين  >>من ذات المرسوم التي تنص على أنه  10وأيضا المادة 
. 2<<الإقتضاءالأخرين للحقوق العينية أن يحضروا في عين المكان أن يدلوا بملاحظاتهم عند 

نجدها تصب في إطار واحد فكثيرا ما يحدث الخلاف حول الحدود الواردة في الوثائق والمعاينة 
من حجر  المشكل فإن مصلحة مسح الأراضي تضع الحدود ميدانيا بمعالم الميدانية ولتفادي هذا

نية  مجسمة بحضور المالكين المعنيين فعملية وضع الحدود تتم علا أو علامات أخرى تكون
 .3وجاهية

كما تتطلب أعمال التحديد استدعاء أصحاب العقارات  وأصحاب العقارات المجاورة لها الذين 
 نية المعيعلمون بافتتاح هذه العمليات عن طريق لصق الاعلانات  في مقر الدائرة والبلدية 

 
الأراضي العام و تأسيس السجل ، المتضمن إعداد مسح 12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر  رقم  09المادة -1

 18/11/1975المؤرخة في  92، الجريدة الرسمية، العدد العقاري
 ، مرجع سابق76/62من المرسوم التنفيذي رقم  10والمادة  06/2المادة -2
 54ريم مراحي، مرجع سابق، ص.-3
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ما نصت  يوما قبل افتتاح هذه العمليات  وهو 15والبلديات المجاورة،  وذلك في أجل 
 .76/62من المرسوم  3عليه المادة 

ن استدعاء المعنيين يتم بواسطة إشعارات شخصية تكون بموافاة المالك برسالة من نوع  وا 
T3  لاستدعائه للمشاركة في تثبيت حدود أملاكه بالاتفاق مع الجيران، كما توجه رسالة أخرى

حدود أملاكها  ودعوتها لتعيين ممثل  إلى المصالح العمومية المعنية لتذكيرها بإلزامية تحديد
حضارهم لثلاث مرات متتاليات مرحلية  مؤهل قانونا لذلك، هذا وفي حالة إستدعاء المعنيين  وا 

يوما، مع إستمرار تغيبهم فإن الحدود تثبت  وتسجل في السجل المساحي تحت  15على إمتداد 
إن التحديد يكون بصورة أحادية اسم " مجهول "، أما في حالة عدم حضور الملاك المجاورين ف

بناءا على وقائع الحيازة والاستغلال ، وتثبت عندها القطع الممسوحة فيشار الى طبيعة شغل أو 
، كما يتم تثبيت الحدود لملحقات الأملاك العامة سواء T4تخصيص الأرض على بطاقة نموذج 

 .1ق المخططات المرسلةبحضور ممثلي المصالح التقنية  وبناءا على إدلاءاتهم أو عن طري

وبمناسبة عملية التحديد يتم إعداد مجموعة من البطاقات منها ما هو مخصص لأجزاء 
  16من التعليمة رقم  1/2/8الملكية ومنها ما هو مخصص للملاك  وقد تم ذكرها في الفقرة 

 2وتتمثل في :
 : البطاقات الخاصة بأجزاء الملكية 

 طبيعة العقار  وتتمثل في : واع تختلف بإختلافأن 04و تشمل 

 الخاصة بأجزاء الملكية محل التحديد. 3(T7) البطاقات من نوع  -
قسم قانون  –مذكرة لنيل درجة ماجيستر في الحقوق  المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية،عبد الغني بوزيتون،  -1

 .99، ص.2010-2009قسنطينة ،فرع قانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة الأخوة منتوري  –خاص
 .57، 56ريم مراحي، مرجع سابق، ص. -2
 1أنظر الملحق رقم  -3
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الخاصة بوصف أجزاء الملكية المبنية الخاضعة لنظام الملكية  (T8)البطاقات من نوع 
 المشتركة وتستعمل في مسح العمارات  وتشمل كل شق.

لنظام الملكية المشتركة وتخصص للشقة الخاصة بالعقارات الخاضعة  (T9)البطاقات من نوع 
 .الفردية

 :البطاقات الخاصة بالأشخاص 

 سواء تعلق الأمر بشخص طبيعي أو معنوي  وتتمثل في:

خاصة بالشخص الطبيعي،  وتحرر على نسختين يحتفظ التقني 1 (T5)البطاقات من نوع  -
 المكلف بالتحديد بالبطاقة الأصلية وتعطى النسخة الثانية للمالك.

 الخاصة بالأشخاص المعنوية (T6)البطاقات من نوع  -

وبغرض إعلام الملاك  والهيئات بسير عملية وضع الحدود فإن التقني المكلف بالتحديد يقوم 
كل أسبوع بإظهار مدى تقدم العملية من خلال بطاقة تتعلق بمقر البلدية  وتسمى بطاقة تقدم 

عملية وضع الحدود فإن التقني المكلف بذلك يحرر قائمتين يتم إرسالهما  الأشغال، بعد إنتهاء
إلى رئيس البلدية المعنية بالمسح العقاري، حيث تتضمن القائمة الأولى أسماء المالكين الذين لم 

 يستجيبوا للإستدعاءات المرسلة اليهم  وذلك بهدف تدخل السلطات المحلية.

ات التي يتمكن من تحديد هوية أصحابها ليتم تمييزها عن أما القائمة الثانية فتخص العقار 
 .2العقارات الأخرى وتخصص لها رقم خاص

 عملية التحقيق العقاري: :ثالثا

 

 2 الملحق رقمأنظر  -1

، مذكرة لنيل درجة الماجستير في الحقوق _فرع قانون عقاري وزراعي_ كلية المسح في القانون الجزائريفضيلة قرنان،  -2
 110، ص.2001الحقوق ،جامعة سعد دحلب، البليدة، سنة 
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هي عملية يتم خلالها جرد و تحقيق للحالة العقارية في جوانبها الطبيعية  والقانونية،  
لمعاينة حق الملكية  والحقوق وهي التي تهدف إلى جمع  والتقاط كل العناصر الضرورية 

العينية الأخرى أو أي أعباء تثقل العقار  وجمع المعلومات المتعلقة بتعريف هوية ذوي الحقوق  
 وتطبيق هذه المعلومات يتم سير التحقيق بالموازاة مع عمليات تثبيت الحدود.

التحقيق   كما أن على المحققين حث الأشخاص على تقديم مساعداتهم  ويشرحوا لهم موضوع
المسح الذي يتركز على تمتين قانون الأملاك العقارية، وهنا فإن مساهمة الملاك   وهدف

 .1ليس فقط بالوضعية القانونية لأملاكهم ولكن أيضا بأملاك الجيران والشاغلين بتنوير التحقيق

ويجري إعداد تحقيق عقاري ورسم تخطيطي للعقارات  ويشرف على عملية التحقيق العقاري 
محققان ،الأول من المحافظة العقارية  والثاني من إدارة أملاك الدولة بالإضافة إلى حضور 

ن البلدية عند عمليات التحقيق بصفته ممثلا لهذه الجماعة فيما يخص الأملاك العقارية عون م
 بـ:3، وكل هؤلاء الأعوان يؤدون مهامهم تحت رئاسة رئيس فرقة المسح وهم مكلفون2البلدية

 السندات  والوثائق المقدمة لهم.فحص  -

 جمع أقوال  وتصريحات الأشخاص المعنيين. -

 إثارة كل الآراء والملاحظات المفيدة للتحقيق. -

 تثمين و تقدير أفعال الحيازة. -

 إبراز  الحقوق الممكنة التي تعود للدولة على العقارات الممسوحة. -

    

 .المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي والترقيم العقاري، 1998ماي  24المؤرخة في  16من التعليمة رقم  1/3/1الفقرة-1
قسم القانون –، مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق  نظام المسح العقاري و أثره على نظام الشهر العقاريعمر عبشيش، -2

 .57، ص.2010/2011تخصص تهيئة وتعمير، كلية الحقوق، جامعة الأخوة منتوري قسنطينة،   –العقاري
 .58ريم مراحي، مرجع سابق، ص.-3
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مقارنة المعلومات المحصلة في الميدان مع تلك الموج ودة في كل من المحافظة العقارية  -
ومديرية أملاك الدولة  ومع الوثائق الأخرى المحصلة خلال الأعمال التحضيرية لمصلحة 

 المسح.

عليهم الاستناد في إثبات حق وفي إطار التحقيق الذي يجرى في هذه المرحلة، فإن المحققين 
الملكية إما بواسطة السند  وفي غيابه بواسطة التحري، فالإثبات بواسطة السند يرتكز على 
الفحص الدقيق للوثيقة المقدمة،  ومن هنا يكون المحققون أمام السندات الرسمية ومن بينها 

العقاري القديم  والعقود سندات الملكية المعدة من طرف إدارة أملاك الدولة في عهد التشريع 
الإدارية المنشئة الناقلة أو المصرحة أو المثبتة أو المعدلة للملكية العقارية أو الحقوق العينية 
العقارية المعدة من طرف عماله  أو رؤساء البلديات في السابق، وكذلك العقود المتعلقة بالملكية 

،  كاتب ضبط، الموثق والخاضعة لإجراء أو الحقوق العينية المعدة من طرف الموثقين السابقين
 الإشهار العقاري، وهناك عقود متعلقة بالملكية  والحقوق العينية معدة من

طرف القضاة والموثقين سابقا  والتي كانت المناطق الريفية خاضعة لأحكام الشريعة الاسلامية  
 القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه. والقرارات

ذا كانت هذه  السندات لا تعكس الوضعية الحقيقية للعقارات فهذا الأمر يمنع من إجراء وا 
 .1تحريات  وبحوث دقيقة

أما السندات غير الرسمية المعترف بها فالأمر يتعلق بكل العقود العرفية ثابتة التاريخ قبل 
 من القانون المدني الجزائري فإنه يكون تاريخ  328ذلك تطبيقا للمادة  1971الفاتح جانفي 

 
فرع توثيق  –، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر تخصص عقاري في التشريع الجزائري أنظمة الشهر العقاريسارة بوداود، -1
 .60،61، ص .2011/2012كلية الحقوق، جامعة الأخوة منتوري قسنطينة،  –
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 1العقد ثابتا إبتداءا من :
 تسجيله. يوم

 يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام. -

 يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص. -

 يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط أو إمضاء. -

وفي حالة غياب السند تكون المعاينة عن طريق الاستقصاء  والبحث بهدف جمع أكبر قدر 
 يازة  والأمر هنا يتعلق بالتحقيق في مدىممكن من المعلومات المهمة الخاصة بإثبات الح

 .2مزاولة الشخص المعني للحيازة على العقار طبقا لإجراءات القانون المدني

 فالقانون يحمى الحيازة في ذاتها ولو كان الحائز غير مالك  ويرجع ذلك لسببين :

 أن الحائز هو الذي يسيطر سيطرة فعلية على المال الذي يقع في حيازته . (1

.وعند نهاية عملية 3أن الحائز للمال في الكثرة الغالبة من الأصول يكون هو المالك له (2
 التحقيق العقاري يتحصل الماسحون على الحالات التالية :

أوعقار ليس له سندات الملكية، أو عقار تم التحقيق فيه ولم  قانونية إما عقار له سند ملكية 
4ه بالحيازةشخص تملك يكن موضوع تصريح ولم يدع أي

 

 عملية تجسيد الحدود: :رابعا

، المعدل والمتمم الجريدة المتضمن القانون المدني 26/09/1975المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  328المادة --1

 .30/11/1975، المؤرخة في 78الرسمية ،العدد 

 63ريم مراحي، مرجع سابق، ص.-2
، الجزء التاسع، التراث العربي، لبنان القانون المدني، أسباب كسب الملكيةالوسيط في شرح عبد الرزاق أحمد السنهوري، -3

 .790،بيروت، ص.
 .59عمر عبشيش، مرجع سابق، ص. -4
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توضع الصورة الجوية المعالجة الخاصة بكل قسم مسحي على طاولة ضوئية و يوضع الورق 
الشفاف فوق الصورة الجوية المعالجة ثم يشرع في رسم حدود القسم المساحي بجناية خاصة،  
وذلك بالاستعانة بمخطط الحدود الذي يعتمد عليه أيضا في رسم حدود أجزاء الملكية في 

 الطرقات  وذلك إذا تعلق الأمر بالمناطق الريفية.المعلومة و  الأماكن

أما إذا تعلق الامر بالمناطق الحضرية فيتم تجسيد الحدود النهائية على النسخة الثانية من 
المخطط البياني  وذلك بالترقيم النهائي بإتباع نفس الطريقة الخاصة بترقيم الأقسام المساحية  

الأرقام النهائية أمامها، أما النسخة الأصلية من وشطب الارقام المؤقتة بحبر خاص ووضع 
المخطط البياني فترقم في جهاز الكومبيوتر وكذلك تتم بنفس الوضع في النسخة الثانية التي تم 
تعديلها بعد ذلك نتحصل على النسخة الأصلية من مخطط بياني  وبعدها تبدأ عملية حساب 

 ل مستقل عن الآخر بحيث يخصص لكلعلى جهاز كومبيوتر  وتتم في كل قسم مساحي بشك
قسم من أجل قياس مساحة كل أجزاء الملكية المكونة له.وبعد الإنتهاء من عملية وضع  

 .1الحدود يقوم التقني المعني بالتصحيح
 المطلب الثاني
 العقاري مرحلة ما بعد المسح

يمكن الوقوف على ما حققته عملية مسح العقاري من نتائج فانه ينبغي إعداد وثائق  حتي
 مساحية، تبرز أهم المعلومات الخاصة بالعقار يتم إيداعها بالبلدية لتتمكن الأطراف المعنية 

 من تقديم إعتراضاتهم أمام لجنة المسح العقاري للبت فيها لتنهى بعد ذلك عملية المسح

     1العقاري  وهو ما سنتطرق اليه فيما يلى: 

 

 .67،68ريم مراحي، مرجع سابق، ص.-1
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 الفرع الأول
 المساحية إعداد الوثائق

إن تصميم مسح  >>على منتجات المسح بقولها  75/74من الأمر  8نصت المادة 
 الأراضي يكون موضوع إعداد في كل بلدية ما يلى :

الأراضي التي ترتب عليها العقارات حسب الترتيب  وسجل لقطع جدول للأقسام -
 الطبوغرافي.

دفتر مسح الأراضي الذي تسجل فيه العقارات المتجمعة من قبل كل مالك أو مستغل، حسب  -
 الترتيب الأبجدي لهؤلاء الآخرين.

 مخططات مسح الأراضي. -

.  2<<الوثائق المذكورة أعلاه بموجب نصوص تطبيقية لهذا الأمر وستحدد شروط إعداد
المعدل  والمتمم المتعلق بإعداد مسح  76/62رسوم التنفيذي رقم والمادة الأولى من الم

 الأراضي العام، و سنتناول كل وثيقة في ما يلى:

 (Le plan cadostral ) ي :أولا/المخطط المساح

وهو وثيقة تمثل الرسم البياني للمنطقة الممسوحة في جميع تفصيلاتها، وهو بذلك مقسم إلى 
لى أجزاء للملكية  وقطع الأرض لى أماكن معلومة  وا  فالمخططات المساحية تكون 3أقسام وا 

 . 4مطابقة للوضعية الحالية لقطعة الأرض

 
 .69ريم مراحي، مرجع سابق، ص.-1
 .، مرجع سابق75/74من الأمر رقم  8المادة -2
 .105عبد الغني بوزيتون، مرجع سابق، ص.-3
 .132جمال بوشنافة، مرجع سابق، ص.-4
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 )  La matrice cadastral):  ثانيا/سجل مسح الأراضي

وهو عبارة عن سجل تسجل فيه العقارات المتجمعة من قبل المالكين أو المستعملين  وذلك 
الترتيب الأبجدي لأسماء هؤلاء المالكين  والمقصود به هو العقارات التي يملكها شخص  حسب

واحد والتي تكون متجاوزة  ولا يفصل بينها ملكيات أخرى تسجل باسم مالكها فضلا عن تسجيل 
 .1كل عقار وا عطاءه رقما خاصا به

)l'etat de sections ( : ثالثا/جدول الأقسام 

وهو وثيقة تحوي معلومات عن حالة الأقسام  وعن بطاقة مجموعات الملكية تبعا لتسلسل 
الأقسام وفق الترتيب الطبوغرافي، أو بمعنى آخر  وهي وثيقة تشكل شرحا مفصلا للمخطط 

 .2المساحي

) le table de compte   ( :  رابعا/جدول الحساب)

يأخذها  ويدونها الأعوان التقنيين  وهو وثيقة تحتوى على معلومات مستقاة من الميدان
المكلفون بالمسح أثناء أعمال القياس والتحديد  وهذه الوضعية تعد خصيصا لتسلم إلى المحافظ 

 .3العقاري من أجل تمكينه من تحديد حقوق الملكية العقارية

 :4( T10 : )خامسا/البطاقات العقارية 

وتشمل هذه البطاقة كل المعلومات الضرورية لتحديد الطبيعة القانونية للعقار المعني  
 والمعلومات المتعلقة بالمالك أو الحائز  وتبين هذه الوثيقة إحدى الحالات الآتية :

 
 .232فتحي ويس، مرجع سابق، ص.-1
 .105عبد الغني بوزيتون، مرجع سابق، ص.-2
 .232فتحي ويس، مرجع سابق،ص. -3
 .3أنظر الملحق رقم -3
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 أن العقار يسند. -

أن العقار بدون سند لكنه محل حيازة تمكن المالك الظاهر من خلال مدتها من إكتساب حق  -
 الملكية بالتقادم المكتسب.

أن العقار بدون سند  ولا يوجد أي عنصر يسمح للمحافظ العقاري بتحديد وجود حقوق عينية  -
 لصالح المالك الظاهر.

 العقارات المحقق طبيعتها لم تكون موضوع مطالبة من أي شخص كان .
 .1( تتم عملية الترقيم العقاريT10) وتبعا لهذه الحالة المدرجة في البطاقة العقارية 

  الثاني  الفرع
 الايداع القانوني لوثائق المسح بالبلدية

من الأعمال الميدانية  والتحقيقات العقارية  وا عداد الوثائق المثبتة لهذه  بعد الإنتهاء
المعدل  والمتمم  76/62من الم رسوم التنفيذي رقم  11العملية، ووفقا لما جاء في نص المادة 

يودع مخطط مسح الأراضي والوثائق الملحقة به عند >> 3حيث أقرت أنه 92/134بالمرسوم 
من الأشغال التقنية طيلة شهر على الأقل بمقر البلدية بحيث يحق للمعنيين الإطلاع  الإنتهاء

 <<عليها ...

المنصوص عليه في الفقرة السابقة عند الانتهاء من الأشغال التقنية  ويمكن أن يتم الايداع
المتعلقة بقسم أو مجموعة أقسام إذا كان القيام بعمليات مسح الأراضي على مستوى تراب 

 .2البلدية يتطلب مدة تفوق السنة

 
 ،  مرجع سابق.16من التعليمة رقم  2/2/1الفقرة  -1

 .106عبد الغني بوزيتون، مرجع سابق ، ص. -2
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وتسلم وثائق المسح من قبل رئيس مكتب المسح إلى  رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني 
الذي يسلمه بدوره وصل إيداع،  ويتم إشهاره في الأماكن المعتادة للصق بالبلدية المعنية 

 .2أو بإستدعاء  1والبلديات المجاورة  وكذلك بالإعلانات الكتابية أو الشفوية

ل من تم المساس بحقوقه، تقديم احتجاجاتهم أثناء المدة القانونية  ويتم وذلك حتى يتمكن ك
ذلك بتوضيح أسباب تدخله مقدما بذلك الإثباتات الكافية إما كتابيا لرئيس المجلس الشعبي 

البلدي أو شفويا الى رئيس فرقة المسح العقاري  والذي يكون متواجدا بمقر البلدية في الأيام  
نها للجمهور، ويسجل ذلك في سجل من طرف رئيس فرقة المسح عند نهاية والساعات المعلن ع

 الايداع  ويجب أن تحتوي هذه الشكوى:

 أسماء وألقاب المعنيين  وعناوينهم الكاملة بالمطابقة مع بطاقة الهوية المقدمة. -

موضوع الشكوى  والذي يجب أن يكون واضحا  وذلك بذكر رقم القطعة الموضحة على 
ع الإشارة الى الوثائق المرفقة، ويوضع سجل الاحتجاجات  والشكاوى المقدمة أمام المخطط م

، ذلك من  3لجنة مسح الأراضي العام والتي تجتمع بحضور جميع أعضائها في جلسة مغلقة
أجل فحصها  وتعطى رأيها فيما يخص الشكاوى المتقدمة  وتحاول أن توفق بين المعنيين،  

تفاق تمنح للأطراف مدة ثلاث أشهر من أجل التصالح أو اللجوء وفي حالة عدم حصول على إ
إلى القضاء  وعند انقضاء هذا الأجل فإن الحدود المؤقتة تصير نهائية ما عدا الغلط المادي 

 المعترف به  وما عدا حقوق المالك الحقيقي  والذي لا تكون لشكواه أي أثر إلا بينه  وبين 
 
 
 ، مرجع سابق.16من التعليمة رقم  1/6/2الفقرة   -1

 4أنظر الملحق رقم  -2

 .73، 74ريم مراحي، مرجع سابق، ص. -3
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فقد نصت على أن وثائق  76/62من المرسوم التنفيذي  13أما المادة ,  1جيرانه المباشرين
حتى قبل  المناطق الممسوحة والتي لم يثر حولها نزاع فإن وثائقها تبقى صحيحة  ويعمل بها

 انقضاء أجل الثلاثة أشهر.

 الثالث الفرع
 إنهاء عملية المسح

بمجرد انتهاء إعداد عملية مسح الأراضي  كله تنتهى أشغاله  وتصبح وثائق المسح التي 
نتجت عن هذه العملية مطابقة للوضعية الحالية للملكية العقارية ليتم وضعها حيز الاستعمال، 

نسخ ترسل واحدة الى مقر ( 3إعداد ثلاث ) 75/74الأمر  من 10فيتم بذلك حسب المادة 
البلدية المعنية حتى تكون في متناول الجمهور للمعاينة تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي 
البلدي  وتحفظ النسخة الثانية بمصلحة المسح للمعاينة وتكون في متناول أعوان المسح 

فتودع بالمحافظة العقارية لتأسيس السجل والهيئات العمومية وكذلك الخواص أما الثانية 
 .2العقاري

 الثاني مبحثال

 تنفيذ إجراءات الشهر العقاري

إن المسح العام للأراضي يعتبر الأساس المادي للسجل العقاري الذي بدوره يبين الوضعية 
القانونية للعقارات وتداول الحقوق العينية، وعند الانتهاء من عملية المسح تقيد الحقوق العينية 

 في السجل العقاري ويصبح القيد هو المصدر الوحيد لتلك الحقوق  وهو يشكل بداية السلسلة 
 

 ، مرجع سابق.76/62من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  -1

 .109،108عبد الغني بوزيتون، مرجع سابق، ص. -2
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مضائه في  عمليات الانتقال التي تليه، فمبدئيا المحافظ العقاري وفور تسليمه لوثائق المسح وا 
ينشا البطاقات العقارية ليتم التأشير عليها لاحقا ،لذا سنخصص هذا المبحث  لمحضر الإستلام

نشائه وكيفية  للحديث عن السجل العقاري في التشريع الجزائري  وذلك من حيث تعريفه وا 
 التأشير على البطاقات العقارية من خلال المطلبين التاليين:

 المطلب الأول: ماهية السجل العقا ري

 إنشاء مجموعة البطاقات العقارية  والتأشير عليها المطلب الثاني:

 الأول المطلب
 ماهية السجل العقاري

بناءا على التشريعات المقارنة كانت  أعطى الفقهاء عدة تعريفات للسجل العقاري  وذلك
تصب كلها في بوتقة واحدة فحواها أن السجل العقاري هو مجمل الوثائق التي تبين فيها 
أوصاف كل عقار،  وتعين بها حالته الشرعية،  وتذكر فيها حقوقه  وأعباؤه. وتورد فيها 

 الانتقالات والتعديلات الطارئة عليه

ويؤخذ من هذا النص أن السجل العقاري لا يتكون من سجل واحد  كما يوحى ظاهر إسمه 
بل هو مجموعة وثائق تبين وضع العقار من الناحيتين المادية والحقوقية، بحيث يمكن لمن 
يراجع هذا السجل أن يعرف الحالة الحقيقية للعقار من حيث موقعه و مشتملاته ونوعه الشرعي 

 .1العينية المرتبة له أو عليهومن حيث الحقوق 
 
 
، 2005، منشورات الحلبى الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، السجل العقاري نظام حسين عبد اللطيف حمدان،  -1

 .260,259ص
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المشرع المصري بأنه مجموعة من الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وتبين  ويعرفه
حالته القانونية، وينص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة 

 .1به

من  19فالمشرع الجزائري لم يأت بتعريف السجل بل إكتفى بالإشارة اليه في نص المادة 
يتعلق بتأسيس السجل العقاري على  25/03/1976مؤرخ في  76/63رقم المرسوم التنفيذي 

حيث نصت  75/74من المرسوم التنفيذي  3، والمادة   2بيان  كيفية مسك السجل العقاري
 <<يعد السجل العقاري الوضعية القانونية للعقارات ويبين تداول الحقوق العينية >> على أنه

من ذات المرسوم فقد قررت بأن السجل العقاري يمسك في كل بلدية على  12.أما المادة 
شكل مجموعة البطاقات العقارية ويتم إعداده أولا بأول بتأسيس مسح الأراضي على إقليم بلدية 

.ومن خلال المواد السابقة يتضح أن السجل العقاري في التشريع الجزائري هو عبارة عن 3ما
 رية التي يتم مسكها على مستوى المحافظة العقارية .مجموعة من البطاقات العقا

 لكن هذا المفهوم الضيق للسجل العقاري يمكننا من القول أن مصطلح البطاقات العقارية
العقاري ليس تعبيرا عن مفهوم واحد ،ذلك أن البطاقات العقارية هي أداة مستحدثة  والسجل

 .4ة عقار بسهولللوصول إلى معرفة الحالة القانونية  والمادية لل
 
 .163، ص.1993، منشأه المعارف ،الاسكندرية، إجراءات الشهر العقاري في ضوء الفقه والقضاءعبد الحميد الشواربي،  -1
(الجريدة الرسمية  المتعلق بتأسيس السجل العقاري ،25/03/1976، المؤرخ في 76/63من المرسوم التنفيذي  19المادة  -2

، ( الجريدة 19/05/1993المؤرخ في 93/123)، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم1976/ 13/04المؤرخة في 30  رقم
 الرسمية

 ، مرجع سابق.75/74من الأمر  12و  3المادة  -3
 .110عبد الغني بوزيتون، مرجع سابق، ص.  -4
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على الوثائق الأصلية  من خلال ما يتضمنه تعريفنا للسجل العقاري على مفهومه الواسع سنعتمد
 .وأخرى متممة

 الأول الفرع
 الوثائق الأصلية للسجل العقاري

تتشكل هذه الوثائق أساسا من دفتر الملكية، حيث يعتبر من أهم وثائق السجل العقاري، 
فهو يحتوى على موجز لما تتضمنه الوثائق الأخرى المتممة له، ويتألف هذا الدفتر في كل 

 .1واحد أو عدة سجلات حسب اتساع المنطقة  وعدد العقارات فيهامنطقة عقارية من سجل 

على أن تدون فيها الحقوق العينية العقارية بدأ برقم العقار  وأوصافه ونوعه وأسماء المالك أو 
المالكين على الشيوع  ونصيبهم فيه  وما يترتب له أو عليه من حقوق،  والوحدة العقارية المقيدة 

من سطح الأ رض ذات نوع شرعي معين واقعة ضمن خط مغلق بما  في كل بطاقة هي قطعة
 عليه من بنايات  وأجزاء معتبرة جزءا متمما لها مملوكة لشخص واحد أو على الشيوع.

وبالرغم من المعلومات التي يتضمنها هذا السجل إلا أنها تعتبر وجيزة رغم دقتها  وسبب ذلك 
لة قد تشوش على من يرغب في الإطلاع عليها كأن يعود لتفادي إمتلاء البطاقة ببيانات تفصي

يكون مثلا شخصا يريد أن يتأكد من وجود حق أو عدمه على عقار معين ،فالهدف الأساسي 
 2 هو تحقيق مبدأ العلنية وكل من أراد أن يتحصل على معلومات اللجوء إلى الوثائق المتممة

 والتي سنتطرق اليها في الفرع الثاني.
 
 .260اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص.حسين عبد  -1
 .111عبد الغنى بوزيتون، مرجع سابق، ص. -2
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 الثاني الفرع
 الوثائق المتممة للسجل العقاري

ينبغي على المحافظ أن يكون لديه >> 76/63من المرسوم التنفيذي  41تنص المادة 
سجل لإيداع يسجل فيه يوما بيوم  وحسب الترتيب العددي، تسليمات العقود والقرارات القضائية  
وبصفة عامة جداول الوثائق المودعة قصد تنفيذ إجراء خاص بالإشهار  ويسلم إلى الملتمس 

لم،  وينفذ الإجراءات بتاريخ سندا يشار فيه إلى مراجع سجل الايداع التي سجل بموجبه كل تس
وبعد إتمام الاجراءات يجب أن تسترجع سندات الايداع  وتحزم  هذه التسليمات وحسب ترتيباتها
 مع بعض حسب ترتيب الأرقام.

ذا كانت الأظرف غير قادرة أثناء سحب هذه الأوراق على إرجاع هذا السند فيجب عليها  وا 
كون معفى رسوم الطابق على سجل الايداع بهامش المادة أن تتوقع إجراء بالنسبة لهذه الأوراق ي

 .1<<المطابقة

إذا تمت تسليمات وثائق تخص العقار في نفس اليوم  >>من ذات المرسوم  42وتنص المادة 
،فإنه يشار إلى هذه الحالة في سجل الايداع على البطاقة أو البطاقات المعنية  وعلى الوثيقة 

 .2<<تم تنفيذ الاجراءات ضمن الظروف العادية التي أرجعت إلى الملتمس،  وي
أن السجل الذي نص على مسكه بموجب المادة >> من ذات المرسوم  43كما تنص المادة 

والذي يقفل كل يوم من قبل المحافظ، يرقم  ويوقع من قبل قاضى المحكمة التابعة   41
 لاختصاص المحافظة العقارية.

 تأشيرات الإيداع تتم على هذا السجل على الفور من دون ترك بياض أو كتابة بين الأسطر. إن

 
 ، مرجع سابق.63/ 76، من المرسوم التنفيذي 41المادة   -1

 ، من المرسوم نفسه.42المادة  -2
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المقفلة أثناء السنة المنصرمة، بدون مصاريف لدى  تودع في كل سنة نسخ من سجلات الايداع
 قلم  كتاب المجلس القضائي المختص إقليميا.

ويحدد قرار من وزير المالية الطرق التقنية الممكن إستعمالها من أجل إعداد النسخ التي 
فضلا عن سجل الايداع المنصوص عليه في المادة  >> 44والمادة  <<تودع لدى قلم الكتاب

المحافظ يمسك مجموعة بطاقات كل بطاقة حسب الترتيب الأبجدي لأصحاب الحقوق  ، فإن41
الخصوص تعيين أصحاب الحقوق المذكورين وكذلك  وتشمل كل بطاقة علىالتي تم إشهارها. 

 .1 <<بالنسبة للأشخاص الطبيعيين شروطهم الشخصية والمراجع الخاصة ببطاقات العقارات 
ن السجل العقاري بمفهومه الشامل يتعدى مجموعة يتضح من خلالها هذه النصوص أ

البطاقات العقارية، ليشمل مجمل الوثائق الأخرى المتممة له  والمتمثلة عموما في سجل الايداع 
ومحاضر التجديد والتحرير وهى تلك الأوراق التي  الذي تقيد فيه طلبات التسجيل حسب ورودها

ل على أساسه، أما الأوراق الثبوتية فهي الوثائق التي تبين نتائج المسح  والقرار الذي تم التسجي
استند اليها لإجراء المسح وكذلك الأوراق التي استند اليها لإجراء القيود اللاحقة في السجل 
العقاري، أما خرائط المساحة والرسوم المصورة الجوية  وتصاميم المساحة فهي من الوثائق التي 

مثل هذه الخرائط مقاييس العقار ومشتملاته  ولذلك فهي يتألف منها السجل العقاري، حيث ت
تكمل قي ود السجل العقاري ويجب أن تظل المطابقة مستمرة وتامة بين السجل العقاري  
وخريطة المساحة فيما يتعلق بالمناطق الممسوحة، وبين السجل العقاري  والرسوم الفوتوغرافية 

لى الفهرس الهجائي  وهو مجموعة البطاقات . إضافة ا 2أو التسطيحية في المناطق الاخرى
 الشخصية المنظمة حسب ترتيب الحروف الهجائية،  وفيها يفرد لكل مالك بطاقة خاصة تبين 

 
 ، مرجع سابق.63/ 76من المرسوم التنفيذي  44المادة  -1

 .285، 284حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق،ص. -2
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يملكها داخل حدود القسم المساحي،  وبيانات هذا الفهرس تدون من  الوحدات العقارية التي
 واقع البيانات المثبتة في البطاقات العينية.

إن فائدة هذا الفهرس تتجلى في تسهيل معرفة الحالة العقارية للمالك بدلا من الإطلاع على 
الإشارة الى أمر مهم البطاقات المتعددة الخاصة بكل الوحدات العقارية التي يملكها، حيث يمكن 

يتمثل في أن هذا الاثبات للحق في الفهرس الهجائي لا يعتبر شهرا للحق  ولا تكون له أيه قيمة 
 .1 إذا كان الحق لم يثبت في البطاقة العينية

من خلال ما تقدم أن السجل العقاري هو مجمل الوثائق التي تبين حالة العقار  نستخلص
 المادية والقانونية، أساسه مسح الأراضي العام وشكله مجموعة البطاقات العقارية.

 الثاني المطلب

 إنشاء مجموعة البطاقات العقارية و التأشير عليها

بأنه عبارة عن مجموعة من  بعد أن تطرقنا إلى ماهية السجل العقاري واتضح لنا
الصحائف المتحركة التي تمثل البطاقات العقارية، وجب علينا الان تشريح هذه الصحائف 

، ومن خلال هذا المطلب سنوضخ فيه عن كيفية إنشاء  2 لمعرفة كيفية إنشائها وطريقة ترتيبها
 لثاني.مجموعة البطاقات العقارية الفرع الأول،  وكيفية التأشير عليها الفرع ا

 
 
 

 .112عبد الغنى بوزيتون، مرجع سابق، ص.  -1

 .113عبدالغني بوزيتون، مرجع سابق، ص.  -2
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 الفرع الأول
 إنشاء مجموعة البطاقات العقارية

تعتبر كعقارات  >> 1 والتي أشارت الى أنه 76/63من المرسوم  21حسب نص المادة 
أعلاه،  20حضرية وتكون موضوع إحداث بطاقات عقارية كما هو منصوص عليها في المادة 

العقارات المبنية أو غير المبنية الموجودة على الطرقات المرقمة بصفة نظامية للجهات السكنية 
 نسمة. 2000التابعة للبلديات التي يزيد سكانها على 

ت في الجداول أو المستخرجات أو النسخ أو الصور المودعة عن ويتم التعرف على هذه العقارا
 .<<طريق الاشارة الى الشارع والرقم، أما جميع العقارات الأخرى فتعتبر عقارات ريفية 

فالمشرع إعتمد على معيار الطرقات المرقمة بصفة نظامية للجهات السكنية التابعة للبلديات 
المعيار الذي إعتمد عليه المشرع غير دقيق خاصة اذا نسمة فهذا  2000التي يزيد سكانها عن 

 تعلق الأمر بعدد السكان.

إن تقسيم إقليم البلدية الى عقار حضري  وآخر ريفي يعنى جعل البطاقات العقارية تختلف 
المحافظة العقارية  باختلاف موقع العقار ،حيث تتضمن بالنسبة لكل بلدية تابعة لإختصاص

بطاقات قطع الأراضي وبطاقات العقارات الحضرية،  وهذا الأمر يفرض على المحافظ العقاري 
 مراعاته أثناء عمليه ترتيب هذه البطاقات.

 
 
 
 .، مرجع سابق76/63من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  -1
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 بطاقات العقارات>> 1على أن 76/63من المرسوم التنفيذي  20في ذات الشأن نصت المادة 
 تتضمن بالنسبة لكل بلدية تابعة لإختصاص المحافظة العقارية:

 بطاقات قطع الأراضي. -

 .<<بطاقات العقارات الحضرية -

هذا التقسيم يمكن القول أن البطاقات العقارية هي نفسها سواء إذا تعلق بعقار حضري أو  ورغم
عقار ريفي، فهي تقسم إلى عدة جداول بحيث يقيد أو يسجل في كل نوع من الحقوق أو 

 . 2التصرفات الخاضعة للشهر

 تنشأ بطاقة قطع أراضي بمناسبة إيداع وثائق المسح الريفي يدون أعلى البطاقة:

 على الجزء الأيسر: مراجع القطعة المعينة المأخوذة من وثائق المسح المود وعة. -

 على الجزء الأوسط: مراجع القطعة المعينة المأخوذة من سجل ترقيم العقارات الممسوحة. -

 .3على الجزء الأيمن: تاريخ إنشاء البطاقة ورقمها  ورقم المخطط -

 يدون في الجدول الأول: نطاق الوحدة العقارية ونوعها  ويؤخذ من الوثائق المسحية المودوعة.

أما الجدول الثاني: الاجراءات المتعلقة بحق الملكية وتعيين المالك وكذلك بالنسبة للأشخاص 
 .62/63من المرسوم  65الطبيعيين شروطهم الشخصية كما هي محددة في المادة 

 وفي الجدول الثالث: الاجراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة بالإرتفاقات الايجابية  والسلبية.

 

 
 ، مرجع سابق.76/63من المرسوم التنفيذي رقم   20 المادة  -1

 .114عبد الغنى بوزيتون، مرجع سابق، ص. -2

 .110ريم مراحي، مرجع سابق، ص. -3
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المتعلقة بالحقوق العينية والأعباء العقارية  والايجارات غير  والجدول الرابع: الاجراءات
 الشكليات المذكورة في الجدول الثاني والثالث  والخامس .

والتنشيطات المتعلقة بهذه  متيازات والرهون ولذلك التعديلاتويخصص الجدول الخامس: الا
 .1  76/63من المرسوم  24الحقوق نفسها هذا ما جاء في نص المادة 

في حالة تغير الحدود لوحدة عقارية ما  76/63من المرسوم  26و  25وطبقا لنص المادتين 
موضوع إعداد بطاقات مطابقة، وذلك بعد ترقيم الوحدات الجديدة ويؤشر على البطاقات  يكون

 الأصلية  والجديدة بعبارة يكون كمرجع فيما بينها.

اصة بقطع الاراضي في كل محافظة عقارية والمحافظ العقاري ملزم بترتيب بطاقة الملكية الخ
ضمن مجموعة متميزة حسب كل بلدية، وبالنسبة لكل بلدية حسب الترتيب الابجدي للأقسام،  

 .2وبالنسبة للأقسام حسب الترتيب التصاعدي لأرقام مخطط المسح المقسم الى وحدات عقارية

 بطاقات العقارات الحضرية يتم إنشائها بمناسبة إيداع وثائق المسح الحضري وهي نوعان: أما

 :3البطاقات العامة للعقار .1

وتنشأ عندما يكون عقار مبنى يشمل أو لا يشمل أجزاء مشتركة ومخصصة للاستعمال 
 الجماعي يدون في أعلى البطاقة .

 خوذة من وثائق المسح المودعة.على الجزء الايسر: مراجع القطعة المعينة المأ -

 على الجزء الاوسط: مراجع القطعة المعينة المأخوذة من سجل ترقيم العقارات الممسوحة. -

 

 ، مرجع سابق.76/63من المرسوم التنفيذي رقم  24المادة  -1

 ، مرجع سابق.76/63المرسوم التنفيذي رقم  ،26، 25المادة  -2

 .5أنظر الملحق رقم  -3
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 . 1تاريخ إنشاء البطاقة ورقمها،  ورقم المخططعلى الجزء الايمن: 

 وفي الجدول الأول: تعيين مجموع العقار  ولاسيما وصفه الوجيز مع بيان نوعه  ورقعة .

 والجدول الثاني: تعيين القطع عند الإقتضاء.

المتعلقة بحقوق ملكية العقار،  وبالنسبة لكل قطعة إن وجدت  الجدول الثالث: الاجراءات
الشكليات التي تخص العقد الأول الناقل أو المنشئ للملكية المقسمة  وهوية الشخص الاعتباري 
 صاحب مجموع العقارات  وشروط الشخصية أو تسميته المنشأة وقت المنح الأول للملك المقسم

راءات المتعلقة بالحقوق المشتركة  وبالإرتفاقات الايجابية و وبالنسبة في الجدول الرابع: الاج
 السلبية .

راءات المتعلقة بالحقوق العينية والأعباء العقارية والايجارات لأكثر أما الجدول الخامس: الاج
 غير الاجراءات المذكورة في الجدول الثالث والرابع والسادس. (12من اثني عشرة سنة )

وق والتشطيبات المتعلقة بهذه الحق  تيازات والرهون وكذلك التعديلاتوالجدول السادس: الام
 76/63من المرسوم  29نص المادة   فيطبقا لما جاء  نفسها  وهذا

2
 . 

 : 3 البطاقة الخاصة للملكية المشتركة .2

وتنشأ في حالة ما إذا كان العقار موضوع نظام خاص بالملكية المشتركة  وتكتب على هذه 
 جميع التأشيرات التي تهم الجزء المعنى.البطاقة 

 ويدون في أعلى البطاقة:

 على الجزء الأيسر: مراجع القطعة المعنية المأخوذة من سجل وثائق المسح المودعة. -

 

 .111،110ريم مراحي، مرجع سابق، ص. -1
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 الاوسط: مراجع القطعة المعنية المأخوذة من سجل ترقيم العقارات الممسوحة.على الجزء  -

 .1على الجزء الأيمن تاريخ إنشاء البطاقة ورقمها  ورقم المخطط -

 وعند الاقتضاء رقم القطعة وبيان مسح الأراضي لمجموع العقار:

 في الجدول الاول: التعيين الوجيز لمجموع العقار مع بيان نوعه  وموقعه.

 في الجدول الثاني: تعيين القطعة.

في الجدول الثالث: الاجراءات المتعلقة بحق وق ملكية القطعة وتعيين المالك وكذلك بالنسبة 
 للأشخاص الطبيعي شروطهم الشخصي .

 في الجدول الرابع: الاجراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة وبالإرتفاقات الايجابية  والسلبية

ج راءات المتعلقة بالحقوق العينية والأعباء العقارية  والايجارات لأكثر في الجدول الخامس: الا
 من اثني عشرة سنة  غير الاجراءات المذكورة في الجدول الثالث والرابع والسادس.

وكذلك التعديلات  والتشطيبات المتعلقة بهذه الحقوق  في الجدول السادس: الامتيازات والرهون
76/63من المرسوم  30نفسها  وهذا طبقا لنص المادة 

2  . 

ولو نظرنا من ناحية الترتيب لوجدنا أن البطاقات العامة للعقارات في كل محافظة عقارية ضمن 
 وعند الاقتضاء في مجموعة متميزة حسب كل بلدية، وبالنسبة لكل بلدية حسب الشوارع والارقام 

البلديات التي يوجد بها مسح الأراضي حسب القسم ورقم المخطط مسح الأراضي،  وترتب 
 .3البطاقاتالخاصة تبعا للبطاقة العامة المطابقة وحسب الترتيب العددي للقطع
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وعموما يمكن القول أن البطاقات العقارية سواء كانت حضرية أو ريفية نجدها تضم جميع 
من  6المعلومات المتعلقة بالعقار سواء من الناحية الوصفية له المنصوص عليها في المادة 

 .1من نفس الأمر  3من الناحية القانونية المنصوص عليها في المادة  اأم 75/74الأمر 
 

 الثاني الفرع

 على مجموعة البطاقات العقارية التأشير

ينبغي أن تكون البطاقات العقارية مطابقة للنموذج المحدد بموجب قرار من وزير المالية 
الحقيقة  للعقار لابد أن ،  وحتى تعكس البطاقات العقارية الوضعية 27/05/19762بتاريخ 

تمسك بكيفية صحيحة ويؤشر عليها بطريقة واضحة  ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا يمحى ما 
عدا التأشيرات المتعلقة بالتسجيلات التي تستفيد من نظام خاص فيما يخص التجديد فإنها تتم 

 بالحبر الأحمر الذي لا يمحى.

وان إستعمال الأختام أو أختام الارقام والتاريخ  وتحرر التأشيرات بكيفية واضحة ومختصرة 
مرخص به وكذلك إستعمال المختصرات الجارية، ويجب أن تسطر الخطوط بالمسطرة  ويمنع 
التحشير  والكشط ثم يجب أن يسطر خط بالحبر بعد كل الاجراءات،  وذلك حسب ما جاءت 

 السالف الذكر. 76/63من المرسوم  33به المادة 

من ذات المرسوم على أن كل تأشير خاص بإجراء يجب أن تشمل على  34دة وأضافت الما
جملة من البيانات تتمثل في تحديد تاريخ العقود والقرارات القضائية أو الوثائق ونوع الاتفاقات  

 والشروط او التسجيلات التي تم إشهارها،  وتعيين الموثق أو السلطة القضائية أو الادارية وكذا 
 
 
 .116ي بوزيتون، مرجع سابق، ص.عبد الغن -1
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المبلغ الاساسي للثمن أو التقدير أو المعدل ومبلغ الدين ومجموع الملحقات المضمونة،  ويجب 
 .1أن يظهر في كل تأشير تاريخ الاشهار  ومراجعه

السابقتين يتضح أن المشرع الجزائري أراد أن يضبط التأشيرات ومن خلال المادتين 
البطاقات العقارية بصرامة كبيرة خوفا من إهدار حقوق الناس،  وما استعمال أنواع  الجارية على

معينة من الأحبار و ألوان محددة  واتباع أسلوب معين للتأشير من خلال منع الحشر والكشط  
 .  2 دليل على ذلكوطبيعة المعلومات المدونة الا

والمشرع الجزائري أوجب على القائمين على عملية التأشير أن يضعوا خطا أحمر بالحبر الذي 
 لا يمحى تحت كل عملية إجراء جديدة في أعلى البطاقة أو فى أحد جداولها، في حالة ما اذا

فقد التأشير أثره القانوني نظرا لإشهار سابق أو لوثيقة أخرى، أو نظر لأثر القانون مع توضيح 
هذا السبب في العمود المخصص للعمليات، إن ضرورة هذا الاجراء أدى بالمديرية العامة 

تضمنت  26/05/1999و المؤرخة في  2650لأملاك الوطنية الي اصدار تعليمة حملت رقم 
 .3ضبط الوثائق العقارية

أما اذا تعلق الامر بعملية تسجيل رهن أو امتياز وارد على عدة عقارات، فإنه في هذه الحالة 
لابد من التأشير على جميع البطاقات المطابقة  وتكتب في عمود الملاحظات تجاه التسجيل في 

 .4<<مخصص مع عقارات أخرى  >>كل بطاقة عبارة 
 
 
 
 .، مرجع سابق63/ 76من المرسوم التنفيذي  34و  33المادة  -1
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فعملية التأشير على البطاقات العقارية تهدف لعكس حقيقة الوضعية القانونية للعقارات لأجل 
ذلك لابد أن تكون كل التأشيرات صحيحة كونها تمت بعد مرورها بإجراءات دقيقة تمثل في 
فحص دقيق للوثائق  ومراجعتها من طرف المحافظ العقاري، لكن أحيانا قد لا تسلم التأشيرات 

طاء التي قد يشوبها بسبب سهو الأعوان  وهو ما يستوجب التصحيح ويكون ذلك إما من الأخ
من المرسوم  33بمبادرة المحافظ العقاري  واما بناء على طلب المعنى ذلك تطبيقا لنص المادة 

76/63 1. 
 المبحث الثالث

 ضبط السجل العقاري

الاراضي العام يحدد أن مسح  >>على ما يلي74 /75من الامر رقم  02تنص المادة 
 .2 <<ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات  ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري 

يعد السجل العقاري الوضعية القانونية للعقارات  ويبين تداول  >>منه على أنه   3وتنص المادة
 .3 << الحقوق العينية

أعلاه يمسك في  36 إن السجل العقاري المحدد بموجب المادة >>على 12كما تنص المادة 
.ومن خلال المواد المذكورة أعلاه نستنتج 4 <<كل بلدية على شكل مجموعة البطاقات العقارية 

 أن السجل العقاري هو عبارة عن مجموعة البطاقات العقارية الممسوكة على مستوى المحافظة 
 
 
 .113ريم مراحي، مرجع سابق، ص. -1

 ، مرجع سابق.75/74من الأمر  02المادة -2

 من الأمر نفسه. 03المادة  -3
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العقارية، والمتعلقة بكل بلدية  والذي يتم إنشاؤه وفقا لإجراءات معينة تبدأ بعملية المسح العام 
 للأراضي .

ومن هذا التعريف سنحاول دراسة هذا السجل بالتفصيل من خلال مطلبين نتناول في الأول 
 وثائق المسح ثم ما يترتب عنها من ترقيمات مؤقتة  ونهائية في المطلب الثاني. عملية ايداع

المطلب الأول: إيداع وثائق المسح 
 المطلب الثاني: الترقيم النهائي والمؤقت

 المطلب الأول

 إيداع وثائق المسح

بمجرد الانتهاء من عملية المسح العام للأراضي، تقوم مصلحة مسح الأراضي بإيداع 
المسح لدى المحافظة العقارية، و ذلك من أجل تحديد الملكية والحقوق العينية الاخرى  وثائق

وشهرها في السجل العقاري،  ويتم الإيداع عند الانتهاء من عمليات مسح الاراضي لكل قسم أو 
مجموعة من أقسام البلدية المعنية  ويثبت هذا الإيداع عن طريق محضر تسليم يحرره المحافظ 

 .1العقاري

جراء عمليات الشهر  حيث سنقدم في هذا المطلب بالتفصيل الإيداع القانوني للسندات العقارية وا 

كفرع والإيداع الغير قانوني للسندات العقارية ورفض تنفيذ إج راء الشهر العقاري  الأول كفرع
 . الثاني

 الفرع الأول

جراء عمليات الشهر   العقاريالإيداع القانوني للسندات العقارية  وا 

الإيداع هو إجراء قانوني أولي لازم في كل عملية شهر  ويتم على مستوى المحافظة 
 العقارية المعنية مع ضرورة مراعاة الآجال المحددة في ذلك، حيث يقوم الموثقون وكتاب الضبط 
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بإشهار جميع العقود  والقرارات القضائية الخاضعة للإشهار والمحررة  والسلطات الادارية 
من  11. وهو بذلك يختلف عن الايداع المنصوص عليه في المادة 1من قبلهم أو لمساعدتهم

سالف الذكر كون هذا الاخير يتم على مستوى البلدية  ويغلب عليه الطابع  76/62المرسوم 
البيانات المستقاة من الميدان لأجل تعيين الحدود  واعداد  الشكلي لأن أقصى ما يفيده هو ضبط

 الوثائق المسحية المعبرة عن الكم العقاري داخل الاطار الاقليمي لمجال المسح.

على أن يقوم الموظف المكلف بمسك السجل  75/74من الامر  11حيث نصت المادة 
وشهادات الملكية المقدمة من العقاري ،على أساس وثائق مسح الأراضي المعدة في القرارات  

طرف المعنيين بتحديد حقوق الملكية  والحقوق العينية الاخرى التي يجب أن تك ون موضع 
 .13إشهار في السجل العقاري  وذلك طبقا لأحكام المادة 

ولكى يعمل المحافظ العقاري على تسليم الدفاتر العقارية، فإنه ينبغي على كل من المالك أو 
دع لدى المحافظة العقارية جدولا وصفى للعقار تسلمه له الادارة،  ويحرر هذا  الحائز أن يو

الجدول على نسختين طيلة شهرين من يوم ايداع وثائق المسح،  ويحرره الموثقون إذا كانت 
الملكيات مكتسبة بموجب عقود معدة من طرفهم ، ويعده محرر العقود الادارية اذا كانت 

و الجماعات المحلية،  ويحرره أيضا  كاتب الضبط إذا  كانت الملكية الملكيات تابعة للدولة أ
محل أحكام قضائية  وت ؤشر هذه الجداول من طرف المحرر، ثم يتقدم المعنيون إلى مكتب 

المحافظة العقارية لإيداعها مصحوبين بالوثائق والسندات والعقود التي تبين أصل الملكية  
 ويحتوى هذا الجدول على ما يلى :

وصف العقارات التي يحوزها على مستوى القسم أو كل من الاقسام التي كانت موضوع  -
 عمليات مسح الأراضي، مع ذكر موقعها ومحتواها  وأرقام مخطط مسح الأراضي.

 

 ،2008/2010حميدة الوالي، المسح العقاري في الجزائر واشكالاته القانونية، مذكرة نيل إجازة المد رسة العليا للقضاء،  -1
 30ص.
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 لقب واسم المالك أو الحائز الحالي وتاريخ ميلاده ومهنته  وموطنه . -

الامتيازات  والرهون العقارية والحقوق العينية  والقيود المترتبة على كل عقار مع ذكر ذوى  -
 الحقوق والعقود  والاعمال المؤسسة لهذه الحقوق .

ائق الاخرى التي من طبيعتها تبيان وعند الاقتضاء يرفق هذا الجدول السندات والعقود  والوث
 .1أصل الملكية والمالك أو الحائز الحالي للعقار

سالف الذكر فإن الإيداع يستدعي لزوما  وفي  76/63من المرسوم  29بناءا على نص المادة 
آن واحد صورتين أو نسخ للعقود أو القرارات موضوع عملية الاشهار الصورة الاولى ترجع بعد 

ا من قبل المحافظ العقاري مثبتا بذلك إنقضاء الإجراء، أما الثانية فتحمل تأشيرة التأشير عليه
التصديق على الهوية  والشرط الشخصي للأطراف  ويحتفظ بها بالمحافظة العقارية ضمن 

 الارشيف بعد كتابة تاريخ شهرها وحجمها  ورقمها في الاطار المخصص لذلك.

يطلب المحافظ العقاري الى جانب ذلك كل وثيقة من شأنها وتسهيلا لعملية الاشهار العقاري قد 
مساعدته على التأكد  والتحقق من الحالة المدنية الكاملة للأشخاص والتعيين الدقيق للعقار 

 .2كرخصة التجزئة ومستخرج المسح  والجدول الوصفي للتقسيم

القانوني للوثائق العقارية الخاضعة للشهر العقاري  وبعد أن يتأكد المحافظ العقاري من الايداع
بحيث لا يوجد  يوما التالية لتاريخ ايداعها لينشر الحق العيني ، 15يتولى عملية الاشهار خلال 

 74 /75من الأمر رقم  15، 26اشهارها بالمحافظة العقارية طبقا للمادتين 
3
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حسب طبيعة العقد وموضوعه، فبالنسبة للشهادات التوثيقية شهران من  وتختلف آجال الايداع
اليوم الذي قدم الالتماس إلى الموثق ويرجع هذا الاجل الى أربعة أشهر إذا كان أحد المعنيين 
يسكن في الخرج،  ويكون أصحاب الحقوق العينية الجدد مسؤولين مدنيا إذا قدم الالتماس إلى 

 هر بعد الوفاة.الم وثق أكثر من ستة أش

أيام من تاريخها،  وبالنسبة للقرارات القضائية  8أما بالنسبة لأوامر نزع الملكية ففي أجل 
 الاخرى شهران من اليوم الذي صارت منه نهائية  وبالنسبة للعقود الاخرى من يوم تاريخها.

ه يمدد ب وفي حالة ما اذا كان يجب الاشهار في مكتبين أو أكثر، فإن الآجل المنصوص علي
يوم كاملا بالنسبة لكل مكتب زيادة عن الأجل الأول ومن دون الاخلال بآثار الحقوق التي  15

يمكن أن تنتج من عدم وجود الإشهار فإن عدم مراعاة الآجال المنصوص عليها يعاقب عليها 
، نظرا لهذا المبلغ الرمزي مقارنة مع قيمة العقار محل التصرف  1دج 100بغرامة مدنية قدرها 

 دج . 1000 رفعت قيمة هذه الغرامة إلى

ون ابتداء من يوم تاريخ التحرير إلى تاريخ الإيداع دون الاخذ أما عن كيفية حساب الغرامة فيك
 .2بعين الاعتبار المدة التي قضاها المحرر في مصلحة التسجيل

المحافظين العقاريين ضرورة الاشارة إلى التاريخ في سجل الإيداع والبطاقة ألزم المشرع كل 
العقارية  وعلى الاستلام،  وذلك من أجل إجراء الشهر في ظروف عادية وتفاديا لأي نزاع قد 

 .3يثار

 

 

 ، مرجع سابق76/63من المرسوم  99المادة  -1

ن الجزائري ، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، نبيلة صادقي، الدفتر العقاري ودوره في الاثبات في القانو  -2
 .28،ص.2006،2009

 .32حميدة الوالي، مرجع سابق، ص. -3
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 الفرع الثاني

 الايداع الغير قانوني للسندات العقارية ورفض تنفيذ إجراء الشهر العقاري

مدى استيفاء  المشرع الجزائري خول للمحافظ العقاري صلاحيات واسعة في م راقبة
المحرر المراد إشهاره بالمحافظة العقارية على شروطه القانونية، فهو يحقق في هوية الأطراف 
وأهليتهم وكذلك في صحة الأوراق المطلوبة من أجل الاشهار،  ويترتب عنه إما رفضه إيداع 

ما قبوله إيداعها مع  رفض تنفيذ إجراء هذه الوثائق وبالتالي إستحالة إجراء الاشهار العقاري،  وا 
الاشهار  وفي كلتا الحالتين يبلغ قراره الرفض للمعنيين بالأمر بموجب رسالة موصى عليها مع 

قم      من المرسوم ر  100.وبموجب نص المادة 1اشعار بالاستلام يبين فيه أسباب الرفض
 ، يرفض الإيداع في حالة عدم تقديم إلى المحافظ  كما يلى :2 63 /76

في حالة عدم تقديم للمحافظ العقاري الدفتر العقاري أو مستخرج مسح الاراضي إذا تعلق  -
 الأمر بعقارات واقعة في مناطق ممسوحة.

عندما يتم التصديق على هوية الأطراف وعند الاقتضاء على الشرط الشخصي لم يثبت  -
 .103 102والمادتين  65الى  62ضمن الشروط المنصوص عليها من المواد 

 من ذات المرسوم . 66ذا كان تعيين العقارات لا يستجيب لأحكام المادة إ -

عندما تكون الجداول المودوعة من أجل قيد الرهون  والامتيازات لا تحتوى على البيانات  -
 المطلوبة أو عندما تكون غير محررة على الاستمارات المقدمة من طرف الادارة .

المود وعة بأن العقد الذي قدم للإشهار غير صحيح عندما تظهر الصورة الرسمية أو النسخة  -
 من حيث الشكل.

 .71الى  67عند مخالفة أحكام المواد من  -

 

 .128جيد خلفوني، مرجع سابق، ص. -1
 ، مرجع سابق.76/63من المرسوم التنفيذي رقم  100المادة  -2
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 :1وهناك حالات أخرى يمكن إجمالها فيما يلى

للعقار موضوع التصرف، بمعنى عدم تحديد القيمة التجارية  حالة غياب التصريح التقييمي -
 للمعاملة.

 عدم الدفع المسبق لرسوم الإشهار العقاري من طرف ملتمس الإيداع. -

ويبلغ المحافظ العقاري قرار رفضه خلال أجل خمسة عشر يوما إبتداء من تاريخ التبليغ، 
 .2وللمعني بالأمر مهلة شهرين للطعن في قرار الرفض

ما عن كيفية رفض الإيداع فلابد أن يجسد بواسطة رسالة مكتوبة توجه لمودعي العقود أو المح أ
ررات يحدد بموجبها تاريخ الرفض إلى الموقع على التصديق الذي يعتبر في نفس الوقت بمثابة 

موح تبليغ موجه لأطرافه بطريقة غير مباشرة، وعلى المحافظ العقاري التقيد بالمدة القانونية المس
 بها لتبليغ قرار الرفض.

وفيما يتعلق بإجراءات الرفض فإنها تتم إما برسالة موصى عليها مع إشعار بالوصول أو 
 بواسطة التسليم للموقع على التصديق مقابل إقرار بالإستلام.

أما عن كيفية مسك ملف الرفض من طرف المحافظ، فإنه في هذا الإطار يقسم إلى أربعة 
خاص بقضايا في إنتظار الرفض، ملف فرعي خاص بقضايا مرفوضة  ملفات فرعية، ملف

 للحفظ، ملف فرعي خاص برفض نهائي، ملف فرعي خاص بقضايا المنازعات.

فعند إتخاذ المحافظ قراره برفض الإيداع عليه التأشير به على الملف الخاص بقضايا في انتظار 
 . 3ند اليهالرفض  مع ذكر تاريخه وسببه والنص القانوني الذي است

 
، المتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم،الجريدة 09/12/1976المؤرخ في  76/105من الأمر رقم  353المادة  -1

 .1976لسنة  51الرسمية ،عدد 
 ، مرجع سابق.76/63من المرسوم التنفيذي  رقم  110ـ107لمادة -2
 41نبيلة صادقي، مرجع سابق، ص. -3
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والمحافظ العقاري قد يحدث أن يقبل إيداع الوثائق بمصلحته إلا أنه يرفض إجراء عملية 
الإشهار العقاري إذا تبين له بعد فحصه الدقيق والكلي للوثائق المراد شهرها بأنها قد شابها عيب 
من عيوب ،سواء عند عدم تعيين الاطراف والعقارات بكيفيات نافية للجهالة أو عند إرفاق بعض 

وهو ما  الوثائق التي طلب استكمالها أو أن التصرف الذي يحمله المحرر مخالف للنظام العام ،
76/63من المرسوم  105تشير إليه المادة 

.إن اسباب رفض الإجراء تعد من بين الضمانات 1
من المرسوم  101القانونية التي سنها المشرع حماية للمتعاملين وقد أشار إليها في نص المادة 

 ف الذكر حيث يمكن تعدادها في الحالة:سال

 قةقة بها غير متطابقة وغير متوافالمودوعة والوثائق المرف الوثائق -
رجع الإجراء السابق والخاصة بالوثائق وجداول قيد الرهون والإمتيازات غير متطابقة مع م -

 الوثائق المودوعة قصد الشهر.

غير متوافقة مع  65الأطراف والعقارات أو الشرط الشخصي كما هو محدد في المادة  تعيين -
 البيانات الموجودة في البطاقة العقارية.

 يكشف بأن الحق قابل للتصرف. 104التحقيق المنصوص عليه في المادة  -

 يظهر وقت التأشير على الإجراء بأن الإيداع كان من الواجب رفضه. -

 حقيقات المتممة عن أي سبب للرفض، فإن المحافظ ينهي تنفيذ الإجراء.وعندما لا تكتشف الت

وبعد قبول الإيداع والتأشير بالإجراء في سجل الإيداع يقوم المحافظ العقاري  بمعية 
الأعوان المكلفين بدراسة الوثائق بالتحقق من مدى صحتها وخولها من أي سبب يكون دافعا 

   107اء ذلك إجراءات التسوية المنصوص عليها في المادة لرفضها، غير أنه إذا تبين لهم اثن

 

 
 .130.129مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري، مرجع سابق، ص. -1
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إبتدأ من  (15)يوما خمسة عشرة، ويبلغ المعنيين بالأمر خلال 1 76/63من المرسوم 
إستكمال النقص أو تاريخ الإيداع بالعيب الموجود المكثف على الوثائق للقيام بتصحيحها أو 

2إيداع الوثائق التعديلية، ويؤشر على البطاقة العقارية بعبارة" إجراء قيد الإنتظار
 

يقوم المحافظ العقاري بتنفيذ الإجراء الذي يأخذ مرتبته بأثر رجعي من تاريخ الإيداع الأولى 
ن بالإضافة إلى التأشير بذلك في البطاقة العقارية التي تحمل عبارة أجراء قيد  الإنتظار، وا 

رفض إيداع وثيقة تعديله ضمن الآجال القانونية الممنوحة له أو يعلن عن عدم قدرته على 
التصحيح، حيث في هذه الحالة يقوم المحافظ العقاري بتثبيت قراره ويصبح رفض الإجراء نهائيا 

د على هذا وعلى المحافظ العقاري التأكي 76/63من المرسوم  106مراعيا في ذلك أحكام المادة 
الرفض في سجل الإيداع في الخانة المخصصة للملاحظات وعند الإقتضاء على البطاقة 

 3العقارية المتعلقة بنفس بالعقار
ذا تعلق الأمر بتصحيح الأخطاء الواردة في الوثيقة تم إشهارها فيتم بإيداع وثيقة جديدة معدة  وا 

تم إشهارها والمشوبة بالأخطاء ويؤشر  ضمن الأشكال القانونية ترمي إلى تعديل الوثيقة التي
البطاقة العقارية وفي الدفتر العقاري قصد الإشارة إلى التعديلات الحاصلة، وفي حالة  ذلك في

عدم إيداع هذه الوثيقة التعديلية يبلغ المحافظ العقاري فيما يخص الحق المشار في الوثيقة 
4الخاطئة.

  
 
 
 .42نبيلة صادقي، مرجع سابق، ص. -1
 .131خلفوني، نظام الشهر العقاري، مرجع سابق، ص. جيد -2
 .43سابق، ص. نبيلة صادقي، مرجع -3
 ، مرجع سابق.76/63من المرسوم التنفيذي رقم   109المادة -4
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 المطلب الثاني
 الترقيم النهائي والمؤقت

المؤرخ  76/63من المرسوم التنفيذي  14-13-12طبقا لما جاء في نص وص المواد 
 16من التعليمة رقم  2/2/5،  2/2/4 ، 2/2/3 ،2/2/2في والفقرات  25/03/1976في 

على أن هناك نوعين من الترقيمات العقارية، وسنحاول التعرض في هذا المطلب إلى كل منهما 
 من الفرعين التاليين:

 الفرع الأول

 للعقارات الترقيم النهائي

ترقيم نهائيا بالنسبة للعقارات التي يجوز مالكوها أو اصحاب الحقوق عليها سندات يعتبر ال
، فالترقيم مرتبط بنوعية السند فإذا كان  1معتد بها قانونا في إثبات الملكية والحقوق العقارية

السند القانوني ثابت لا يترك أي مجال للشك في ملكية العقار المحقق فيه، فإن هذا الأخير 
، والسندات المقبولة في هذا النوع من الترقيمات، هي سندات رسمية  2حل ترقيم نهائييكون م

من التعليمة رقم  3/1/2/2و  1/3/3/1/2والسندات الغير رسمية المنصوص عليها في الفقرتين
، كما يعد الترقيم أيضا إذا تحول من مجرد ترقيم مؤقت إلى ترقيم نهائي وذلك في حالة عدم 16

عتراض على الترقيم المؤقت ضمن الآجال المنصوص عنها او في الحالة التي تسجيل أي إ 
يحال فيها الإعتراض على القضاء ،ويثبت هذا الأخير عدم جدوى الإعتراض وبذلك تصير 

 الوضعية القانونية النهائية للعقار هي تلك المدونة على السجل العقاري من طرف المحافظ 
 طريق مراجعتها أو الطعن فيها أو إعادة النظر فيها إلا عن العقاري، وهذه الوضعية لا يمكن

 
 
 .236فتحي ويس، مرجع سابق، ص. -1
 ، مرجع سابق.16من التعليمة رقم  2/2/2الفقرة  -2
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1 76/63من المرسوم  16القضاء طبقا للمادة 
 

العقارية وحقوق  وينتقل المحافظ العقاري تلقائيا عند الإقتضاء قيد الإمتيازات والرهون
 .2االتخصيص غير المشطب عليها والتي لم تنقضي مدة صلاحيته

 

 الفرع الثاني

 للعقارات الترقيم المؤقت

يكون الترقيم مؤقت عندما لا يتحكم حائز العقار إلى سندات ملكية تثبت بصفة رسمية 
ملكيته للعقار الممسوح أو عند عدم ظهور المالك أو أي شخص يطالب بأحقيته في العقار، 
ففي هذه الحالات يتم بصفة مؤقتة ترقيم العقار لمدة معينة وهذه الأخيرة التي تختلـف من حالة 

 كن إجمالها في ثلاثة أنواع من الترقيمات المؤقتة والمتمثلةللأخرى، ويم
 في : 3

 أشهر: 4الترقيم المؤقت لمدة أربعة  :أولا

يعتبر الترقيم مؤقت  >>والتي تنص 76/63من المرسوم التنفيذي رقم  13طبقا لنص المادة 
من يوم الترقيم بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها  أشهر، يجري سريانها إبتداء 4لمدة أربعة 

الظاهرين سندات ملكية قانونية والذين يمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق مسح 
الأراضي حيازة تسمح لهم بإكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب طبقا للأحكام القانونية 

لال نص المادة أنه عندما تشير المعلومات ، ويتضح من خ<<المعمول بها في هذا المجال..
 المبنية في وثائق المسح إلى وجود حيازة ذات مدة تسمح بتملك العقار عن طريق التقادم 

 
 .237فتحي ويس، مرجع سابق، ص. -1
 136جمال بوشنافة، مرجع سابق، ص. -2
الخاصة في التشريع والقضاء الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون،  نورة أرحمون، إثبات الملكية العقارية -3

 167، ص.2012فرع_ قانون المسؤولية المهنية_  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،
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، المكسب أو يستظهر المعني أثناء عملية المسح بشهادة حيازة مسلمة من طرف رئيس البلدية
من ذات  13المادة  من 2وقد أكدت الفقرة  .1أشهر 4يتم ترقيم العقار المعني لمدة اربعة 

أشهر إذا لم يتم أي  4المرسوم على أن يصبح هذا الترقيم نهائي بعد إنقضاء مدة أربعة 
 . 2تكون قد قدمت خلالها  إعتراض، أو إذا سحبت أو رفضت الإعتراضات التي

 لمدة سنتين:الترقيم المؤقت : ثانيا

يعتبر الترقيم المؤقت  >> 3على أنه 76/63من المرسوم التنفيذي رقم  14نصت المادة 
من يوم إتمام هذا الترقيم بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها  لمدة سنتين يجرى سريانه إبتداء

الظاهرين سندات إثبات كافية وعندما لا يمكن للمحافظ العقاري أن يبدى رأيه في تحديد حقوق 
 <<.الملكية

يتضح من خلال هذا النص أن المحافظ العقاري يعطي في هذه الحالة ترقيما مؤقت لمدة سنتين 
وم الترقيم، وذلك بالنسبة للعقارات الممسوحة التي ليس لمالكيها الظاهرين أي تسري إبتداء من ي

 سند بحيث لا يمكن للمحافظ العقاري أن يبدى أي رأي بشأن هذا العقار.

وبإنقضاء مدة السنتين يتحول هذا الترقيم المؤقت إلى نهائي مالم يصل إلى علم المحافظ 
أو خلال تدخل أو إعتراض شخص ذي مصلحة، ان  العقاري من خلال وقائع قانونية يعاينها

الحقوق المطلوبة شهرها تعود لجهة أخرى أو أشخاص آخرين أو يوجد بشأنها نزاع وذلك في 
 . 4غضون المدة المحدد بسنتين

 
 
 61، ص.2013حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، دار هومة، الطبعة التاسعة، الجزائر،  -1
 .136، مرجع سابق، ص. جمال بوشنافة -2
 ، مرجع سابق.76/63من المرسوم التنفيذي  14المادة  -3
 .238فتحي ويس، مرجع سابق، ص. -4
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تجدر الإشارة بصدد عملية الترقيم العقاري المؤقت، أن الشخص الذي تم الترقيم لصالحه       
د تقديمه التي تسلم له من المحافظ العقاري بع يحق له الحصول على شهادة الترقيم المؤقت

لطلب ،التي تحرر وفقا لنموذج خاص يتم التأشير عليها بنفس الطريقة المستعملة بسبب ترقيم 
نهائي، ماعدا إستبدال عبارة إجراء أول بعبارة شهادة ترقيم مؤقت تسلم للمعني بعد دفعه لحقوق 

 96/36مر من الأ 39دج طبقا للمادة  500التسجيل في سجل الإيداع المقدرة رسمها الثابت بـ 
  .1  1997 المتضمن قانون المالية لسنة

 الترقيم المؤقت لمجهول: :ثالثا 

من أي  يتم هذا الترقيم لصالح الدولة في حالة وجود أملاك عقارية غير مطالب بها
شخص وغير معروف مالكها عن التحقيق العقاري والسماع للملاك المجاورين بعد أن ترقم 
لحساب مجهول لمدة سنتين ،حيث يصبح هذا الترقيم نهائيا لصالح الدولة بعد إنتهاء هذه المهلة 

 .2شريطة عدم تسجيل إعتراضات وعدم ظهور مالكها الحقيقي

تحول هذه العملية فيقوم المحافظ العقاري بتلقيها وقيدها في  أما إذا ظهرت إحتجاجات
السجل المخصص لذلك ليتم الفصل فيها طبقا لما جاء في المذكرة الصادرة عن المديرية العامة 

وهو ما نتطرق اليه في المبحث الثاني من الفصل  3 2004سبتمبر  4للأملاك الوطنية بتاريخ 
 الثاني.

 

 

 .169سابق، ص.نورة أرحمون، مرجع  -1
 ، مرجع سابق.16من التعليمة رقم  2/2/5الفقرة  -2
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 خلاصة الفصل الأول

إن عملية المسح العقاري تمر بمجموعة من الإجراءات إبتداء من إدارة مسح الأراضي 
جراءات والتي تعتبر الركيزة الأساسية التي تنطلق منها العملية، ذلك لأنها تباشر في الإ

التحضيرية، والتي يقوم أعوان مكلفون بجمع الوثائق المتواجدة على مستواها أو على مستوى 
الهيئات العمومية الأخرى، إضافة إلى إعداد المخططات البيانية التي تستعملها في عملية 

ختلف حسب المسح العقاري، والتي تمثل مساحة الإقليم المراد مسحه على المخططات وت
فيتم تقسيم الإقليم إلى أقسام مساحية يتم تحديد حدوده والذي يشمل ,  ريفية أو حضرية المنطقة

 أجزاء الملكية المكونة من أماكن معلومة تحتوى على قطع أرضية.

من ذلك تباشر عملية المسح العقاري والتي تنطلق بعد صدور قرار الجهات  وبعد الإنتهاء
 المختصة مع وجوب تبليغ رؤساء البلديات المعنية والمواطنين.

بعد إكتمال الأعمال التحضيرية، تباشر الأعمال الميدانية وذلك بتحديد الأماكن المعلومة 
المصرحين، لتأتي بعد ذلك أخر مرحلة  بناءا على الوثائق المقدمة من المالكين أو الحائزين

وهي إعداد الوثائق المسحية، وقد الزم القانون أن تكون دقيقة، ليتم إيداعها بالبلدية لإعلام 
 المواطنين بها.

ومن المعلوم أنه بعد الإنتهاء من إجراءات المسح العقاري، التي تتم بعد التحقيقات 
فإن الوثائق المسحية الناتجة عن عملية المسح تودع الميدانية ورسم حد ود العقارات وترتيبها، 

لدى المحافظة العقارية ،بإعتبارها الهيئة المكلفة بعملية الشهر العقاري، واسندت هذه المهمة 
للمحافظ العقاري فبمجرد إستلامه لوثائق المسح يقوم بترقيم العقارات الممسوحة إما ترقينا نهائيا 

لعقار الممسوح نهائيا، يودع المعنيين جداول الإجراء الأول ترقيم اوبعد أو ترقيما مؤقتا.
للإشهاربالمحافظة العقارية المختصة، ويكون مرفقا بالوثائق الثبوتية بعد تسديد الرسوم اللازمة 

 ليسلم له الدفتر العقاري الخاص به.
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 الفصل الثاني 

 آثار عملية المسح العقاري 
 

المتضمن إعداد المسح الأراضي العام وتأسيس    74/ 75من الأمر رقم  19تنص المادة  
العقاري  السجل    >>السجل  في  الإشهار  وقت  ما  عقار  على  الموجودة  الحقوق  جميع  تسجل 

 العقاري والدفتر الذي يشكل سند ملكية<<. 
البطاقات   العام وتأسيس مجموعة  بقيام مسح الأراضي  أنه  المادة يتضح  من خلال نص 
غاية   في  وثيقة  على  الحصول  من  المالك  يمكن  الذي  العقاري  السجل  بإنشاء  يسمح  العقارية 

العقارية، وهي ما عبر فيها المشرع الجزائري  الأ للملكية  المثبتة  الوثيقة الرسمية  باعتبارها  همية 
بالدفتر العقاري، وإن دراستنا للوثائق التي تمسكها الإدارة تلزمنا بالتطرق عن هذه الوثيقة التي  

بالنسبة له، وهذا ما س نوضحه  يحتفظ بها المالك وهي تعتبر أهم شيء نتج عن عملية المسح 
 في المباحث التالية: 

 المبحث الأول: الدفتر العقاري 

 المبحث الثاني: المنازعات الناشئة عن عملية المسح العقاري 

 المبحث الثالث: المنازعات القضائية الناشئة عن إعداد الدفتر العقاري 
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 المبحث الأول 
 الدفتر العقاري 

 
رقم   الأمر  ظل  في    73/71في  الزراعية    1971نوفمبر    08المؤرخ  بالثورة  المتعلق 

رقم   التنفيذي  في    73/32والمرسوم  الملكية    1973جانفي    05المؤرخ  حق  بإثبات  المتعلق 
المادة  للمالك شهادة ملكية بموجب  العقاري تسلم  الدولة والتنظيم  الخاصة،  كانت إدارة أملاك 

ن الثورة الزراعية أشارت إلى أن  من قانو   73غير أن المادة    73/32من المرسوم التنفيذي    25
 .1هذه الشهادات تستبدل بدفاتر عقارية بعد إحداث عملية المسح 

>>          2على أنه   18ونص في مادته    75/74الذكر جاء الأمر    السالفوتطبيق للنص  
الأ  الإجراء  بمناسبة  العقار  مالك  إلى  في    يقدم  الموجودة  البيانات  فيه  تنسخ  عقاري  دفتر  ول 

 العقارية....<<  مجموعة البطاقات
المادة   نص  جاء  التنفيذي    45ثم  المرسوم  العقاري   76/63من  الدفتر  طبيعة  ليبين 

 .  3وحجيته والبيانات التي يتضمنها وطريقة التأشير عليه وتسليم وإلغائه
 ات تسليمه قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: ولتبيان المقصود بالدفتر العقاري وإجراء

  المطلب الأول: مفهوم الدفتر العقاري 
 المطلب الثاني: إجراءات تسليمه وبيان حجيته 

 

 .109خلفوني، نظام الشهر العقاري، مرجع سابق، ص. مجيد -1

 ، مرجع سابق.75/74من الأمر رقم   18المادة  -2

 . 233، ص. 2012، دار الخلدونية للنشر والطباعة، بدون طبعة ،الجزائر ،العقار في القانون الجزائري مجيد خلفوني،  -3
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 المطلب الأول 
 مفهوم الدفتر العقاري 

الدفتر   أجل  يعتبر  من  العقار  مالك  إلى  الإدارة  تسلمها  التي  السندات  أهم  من  العقاري 
تمكينه من إثبات حقوقه العينية على العقار، ويسلم الدفتر العقاري إلى صاحبه بعد التحقيق في  
صحة ملكيته وتحديدها تحديدا ماديا دقيقا، وذلك بواسطة إجراءات المسح العام. وللإحاطة بكل  

لدفتر العقاري فقد خصصنا الفرع الأول لتعريف الدفتر العقاري وتبيان طبيعته  ما يشمله مفهوم ا
 القانونية، أما الفرع الثاني فسوف نبين فيه بيانات الدفتر العقاري ومواصفاته. 

 الفرع الأول 
 العقاري وتبيان طبيعته القانونية ر تعريف الدفت 

 تعريفه:  :أولا 
الجزائري لا    بالرجوع  التشريع  العقاري في  للدفتر  المنظمة  والمراسيم  القوانين والأوامر  إلى 

وجهة  نجد تعريفا واضحا وصريحا، وهو ما جعل الفقهاء يختلفون في تحديد تعريف باختلاف  
 كل باحث قانوني.  نظر 

الناطق الطبيعي للوضعية القانونية للعقار، يستمد روحه    >>فهناك من عرفه على أنه   -
إثباتا  للمالك  العقاري  المحافظ  يسلمه  العقارية  البطاقات  على  استنادا  ينشأ  المسح،  وثائق  من 

  1<<  لحقوقه ويعد السند الوحيد المثبت للملكية
أنه   - الثابتة    >>وهناك من عرفه على  العقارات  إلى أصحاب  يسلم  الذي  الإداري  السند 

 العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري وهو يسلم حقوقهم، وهذا بعد الانتهاء من عملية المسح 
  

 
 . 12مراحي، مرجع سابق، ص. مري -1
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الذي حقه قائم بمناسبة إنشاء بطاقة عقارية مطابقة، وهو محدد بموجب نموذج    للمالك
المعبر    1976/ 27/05خاص وبقرار صادر من السيد وزير المالية، وهو القرار الصادر بتاريخ  

 .1<< عن الوضعية القانونية المالية للعقارات
 2 <<يرسم حياته القانونية يشكل حالة مدنية فعلية للملكية العقارية إذا أنه >>وأيضا

سند قانوني تقيد فيه جميع الحقوق العقارية وما يرى عليها من    >>  والبعض الآخر عرفه
مما سبق نجد أن التعريفات السابقة تتفق جميعا على الدفتر العقاري سند مثبت    3<<  أعباء

  19المادة  ستناد لما تتضمنه  لإاب للملكية، حيث يمكننا أن نستخلص من هذا التعريفات و 
بعد الانتهاء    75/74من الأمر رقم   الذي يثبت حقه  للمالك  العقاري لا يسلم إلا  فالدفتر 

اثبات   للشخص  يمكن  ولا  العقاري،  السجل  وتأسيس  للأراضي  العام  المسح  عملية  من 
 ملكيته العقارية إلا عن طريق الدفتر العقاري الذي يعتبر السند الوحيد لإثبات الملكية . 

  اري:الطبيعة القانونية للدفتر العق : ثانيا

معرفة  يمكن  لا  ،كونه  الأهمية  بالغ  العقاري  للدفتر  القانونية  الطبيعة  دراسة  مسألة  إن 
معرفة   بدون  العقاري  الدفتر  إلغاء  حول  اختلافات  حال  في  تطبيقه  الواجب  القانوني  الإطار 

 فالطبيعة القانونية للدفتر العقاري لن تخرج عن احتمالين:  ,الطبيعة القانونية لهذا الأخير 
 
 

 
 . 77، ص.2008، مقال منشور في مجلة الموثق، العدد الثامن ، الدفتر العقاري مجيد خلفوني،  -1
 ، مسح الأراضي والسجل العقاري، الندوة الوطنية للقضاء العقاري، ديوان الوطني للأشغال التربوية، زرالدة عازبفرحات  -2
 . 195، ص. 2008، الجزائر،  02مجيد خلفوني، شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري، دار هومة، الطبعة  -3
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 الدفتر العقاري عقد إداريا:  .1

يجب    حتى لا،  أم  إداريا  عقدا  العقاري  الدفتر  اعتبار  مدى  حول  الإجابة  من  يمكننا 
الدفتر   في  موجود  هو  ما  مع  ومطابقتها  الإداري  العقد  عليها  يقوم  التي  الضوابط  استخلاص 

 العقاري.
أنه على  عرفه  من  فهناك  باختلاف مصدرها  الإداري  العقد  حول  التعاريف  اختلفت   وقد 

الاتفاق الذي يبرمه شخص معنوي عام قصد تسيير مرفق عام وفقا لأساليب القانون  العقد أو >>
   1<<العام بتضمينه شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص

أنه   الطماوي عرفه على  يبرمه شخص معنوي    >>ونجد محمد سليمان  الذي  العقد  ذلك 
الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام  عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيميه، وتظهر فيه نية  

يحول   أن  أو  الخاص  القانون  في  مألوفة  غير  استثنائية  شروطا  العقد  يتضمن  أن  ذلك  ،وآية 
 .<<المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام

مع  العقد الذي يهدف إلى توكيل تنفيذ المرفق إلى المتعاقد    >>وهناك من عرفه على أنه  
 . 2<< الإدارة هو عقد إداري 

ونستخلص من التعاريف أنها تتفق في كون العقد الإداري لا يكون كذلك إلا إذا كانت الادارة 
وإذا رجعنا إلى الدفتر العقاري ,  العمومية طرفا فيه، واتصل ذلك بنشاط من أنشطة المرفق العام

 نجد أن الإدارة الممثلة في شخص المحافظ العقاري ليس طرف متعاقد بل هي جهة مصدرة له 
 
 
 10، ص.2005محمد الصغير يعلى، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع ،بدون طبعة، الجزائر ،  -1
 . 129،128مراحي، مرجع سابق، ص .  ريم  -2
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وبالتالي فالعقد الذي لا يمكن أخذ طرفيه شخصا من أشخاص القانون العام لا يمكن أن يعتبر  
 .1عقد إداريا

العقد اتفاق    >>  2من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه  54وطبقا لنص المادة  
يلتزم لموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو  

 . <<عدم فعل شيء ما
نجده  و  مالا  وهو  الإرادتين،  تطابق  هو  بالعقد  المتعلق  الأول  العنصر  أن  عليه  المتفق 

  3متوافر في الدفتر العقاري 

ق العام، فيمكننا القول أن الدفتر  أما عن اتصال الدفتر العقاري بنشاط من أنشطة المرف
العقاري يحقق أهداف المرفق العام المتمثلة أساس في تحقيق الصالح العام الذي يهدف في هاته  
وتنظيم   خاص  بوجه  والعقارية  عام  بوجه  المدنية  المعاملات  استقرار  على  العمل  إلى  الحالة 

اضح المعالم محدد لكافة البيانات  السوق العقارية، لأن أساس أي إستثمار لا يبنى إلا بعقار و 
الجوهرية له وذلك لا يكون إلا في الأراضي الممسوحة المترتب عنها في آخر المطاف تسليم  

 .  4الدفتر العقاري 
 الدفتر العقاري قرارا إداريا:  .2

للفقه والقضاء، وقد لا ترك الأمر  صلم يحدد المشرع الجزائري المقصود بالقرار الإداري مف
 . تعدد تعاريفه 

رحايمية،   -1 الدين  الجزائري عماد  التشريع  في  الخاصة  العقارية  الملكية  لإثبات  القانونية  شهادة الوسائل  لنيل  أطروحة   ،
 . 252، ص.2014الدكتوراه في العلوم تخصص_ قانون_،  كليو الحقوق والعلوم السياسة، جامعة تيزي وزو، 

 مرجع سابق.، 75/85 54المادة  -2
 . 129، مرجع سابق، ص.ريم مراحي -3

 . 252عماد الدين رحايمية، مرجع سابق، ص. -4
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لها من سلطة    لما  إفصاح من جانب الإدارة عن إرادتها الملزمة بها  >>  فهناك من إعتبره
بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى  

 . 1<<كان ذلك ممكنا ،جائزا قانونا وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة
ذلك العمل القانوني الصادر بصفة انفرادية من سلطة إدارية الهدف    >> وهناك من عرفه  

 . <<سبة للغير حقوق والتزاماتمنه إنشاء بالن 
إعلان للإدارة بقصد إحداث أثر قانوني إزاء الأفراد يصدر    >>وهناك من عرفه على أنه  

 .2<<عن سلطة إدارية إلى صورة تؤدي إلى التنفيذ المباشر
يتبين أن   التعاريف  القان ومن خلال  وني الصادر من الجهة  القرار الإداري ذلك التصرف 

 ة، حيث يحدث أثر قانونيا إتجاه المخاطب. الإدارية بصفة منفر 
المادة   العقاري هو    75/74من الأمر رقم    20وبموجب  الدفتر  الذكر، يتضح أن  سالف 

 . 3تصرف قانوني صادر من جهة إدارية مختصة ومؤهلة قانونا لذلك، وهي المحافظة العقارية
تسليم الدفتر العقاري هي بطبيعتها هيئة إدارية، وذلك إعتمادا أنها خلية    فالهيئة المنوط بها

يسيرها  المالية  وزارة  وصاية  تحت  مهامها  تمارس  والتي  العقاري  الحفظ  لمديرية  تابعة  داخلية 
 . 4محافظ عقاري يخضع للقانون الوظيف العمومي

 
 

 . 131مراحي، مرجع سابق، ص.ريم  -1
 . 253بق، ص.عماد الدين رحايمية، مرجع سا -2
 ، مرجع سابق 74/  75من الأمر رقم  20المادة  -3
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را إداريا أنه يصدر بالإرادة وما يؤكد لنا كذلك أن الدفتر العقاري لا يعد أن يكون إلا قرا
توقيع وبصمة  ة للإدارية المتمثلة في المحافظة العقارية، وخير دليل على ذلك عدم وجود  منفردال

 المستفيد من الدفتر العقاري من هذا الأخير. 
كما أن الدفتر العقاري فهو يخلف آثار قانونية اتجاه المستفيد منه واتجاه الغير مثله مثل  
بكافة   يتمتع  يصبح  العقاري،  الدفتر  المالك  استلام  بمجرد  أنه  أساس  على  الإدارية  القرارات 

 .1اري صلاحيات التصرف والتمتع بماله العق
 

 الفرع الثاني
 بيانات الدفتر العقاري ومواصفاته 

المشرع  لذا وضع العقارية،  لملكيةا فتر العقاري بيانات ومواصفات تعتبر سند لإثباتللد
 قواعد وبيانات أساسية وجب مراعاتها أثناء إعداده ه في مسألة ضبط

 بيانات الدفتر العقاري: :أولا
شكلا وموضوعا، ولمعالجة هذا  الفتر العقاري  أحكام العامة تحكم كيفية إعداد المشرع  بين 

 العقاري.  للدفتر الموضوعية لأحكام ا و  سندرس الأحكام الشكلية للدفتر العقاري 
 الأحكام الشكلية للدفتر العقاري:  .1

 : 2سالف الذكر على مايلي 63-76من المرسوم رقم  45نصت المادة 

نوفمبر  12المؤرخ    74/ 75من الأمر رقم    18الدفتر العقاري المنصوص عليه في المادة    إن  >>
 يكون مطابق للنموذج المحدد بموجب قرار من وزير المالية.  1975

 
 254عماد الدين رحايمية، مرجع سابق، ص. -1
 ، مرجع سابق.76/63من المرسوم التنفيذي رقم  45 دةالما -2
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مؤشر عليه بكيفية واضحة ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا يمحى، والبياض يشطب    فهو 
عليه بخط والجداول مرقمة وموقعة ،وتكتب الأسماء العائلية للأطراف بالأحرف الكبيرة والأسماء  
الشخصية بالأحرف الصغيرة ،ويمنع التحشير والكشط، والأغلاط أو السهو وتصحح عن طريق  

 الإحالات. 
كلمات والأرقام المشطوب عليها وكذلك الإحالات تكون مرقمة ومسجلة بعد التأشير  وإن ال

ويوضح   إجراء  كل  بعد  بالحبر  خط  ويسطر  العقاري،  المحافظ  قبل  من  عليها  وموافق  بعينها 
 المحافظ العقاري تاريخ التسليم والنص الذي بمقتضاه تم هذا التسليم. 

 . <<وقيعه ووضع ختم المحافظة  ويشهد بصمة كل إشارة أو تأثير عن طريق ت 
المحرر من طرف   الرسمي  العقد  بين  المشرع قد سوى  أن  المادة  يتضح من خلال نص 

 الموثق، وبين الدفتر العقاري المحرر من طرف المحافظ العقاري في الأحكام الشكلية. 
لما   العقاري،  الدفتر  ظهر  على  البيانات  كتابة  بأحكام  صارما  كان  أنه  يتبين  هذا  لكما 

القانونية للأشخاص على أساس   الأخير من أهمية قانونية قد تحدث تغير جوهريا في المراكز 
إعطاء الشخص حق الملكية بموجب القانون قبل أن كان مجرد حافز للعقار بدون وثائق ثبوتية  

 له. تقر بملكيته 
العقاري:  .2 للدفتر  الموضوعية  في  ب  الأحكام  المؤرخ  الوزاري  القرار    1976ماي    27موجب 

 إتضح لنا أنه يتضمن البيانات التالية:  1المتضمن تحديد نموذج الدفتر العقاري 

   ديباجة الدفتر العقاري: -أ 

 
       ، الجريدة الرسمية لإعداد نسخ من سجلات الإيداعيحدد الشروط التقنية  ،  1977  / 07/03القرار الوزاري المؤرخ فيراجع   -1

 . 1977/ 05/04، الصادر في 36عدد  
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 تتضمن تحديد الولاية والمحافظة العقارية التي تم إستخراج الدفتر العقاري منها وتتضمن: 

 الرقم التسلسلي للدفتر العقاري. -

 البلدية الواقع في نطاقها العقار، المنطقة، الحي، المكان المذكور، الشارع، والرقم. -
 القسم. -

 رقم مجموعة الملكية.  -

 سعة المسح بالمتر المربع.  -

 رقم القطعة.  -

 تعيين العقار:  -ب 

 وذلك من حيث: 

 حالة العقار. -

 مساحة العقار.  -

 محتوى العقار.  -

 الملكية:  -ج 

 والتي تتضمن الإشارة إلى: 

 الإشهارات: أين يتم تحديد وتبيان :  ➢

 التاريخ، الحجم، التربيعة.  -
بالحالة الشخصية   ➢ للملكية أو متعلقة  إجراءات وثيقة منشأة أو ناقلة 

 وتتضمن: 
 أصل الملكية وتبيان تاريخ التصرف الناقل للملكية.  -
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 اسم ولقب الموثق الذي قام بتحرير العقد.  -
 كية بغرض. تحديد السعر إذا كان التصرف الناقل للمل -

 تعيين المالك:   -د

من حيث بيان هويته وحالته 
 الشخصية   

 إشتراك بالفاصل:  -ه 
 إرتفاقات إيجابية سلبية وتحتوي على مايلي: 

 )تاريخ، حجم ،تربيعية(.  إشهارات -
 حقوق مشهورة.  -

 تغييرات أو تشطيبات للحقوق المشهورة.  -
 التجزيئات والأعباء:  -ز

 تتضمن هذه الخانة الحقوق المشهرة والتغييرات أو التشطيبات للحقوق المشهرة.

 الإمتيازات والرهون: -ح

 وتحتوي على: 

 تسجيلات: وذلك ببيان الرهن أو الإمتياز الواقع على العقار والجهة المستفيدة منه.  ➢
ع على  التغيرات أو التشطيبات للحقوق المشهورة : المسجلة في الإمتياز أو الرهن الواق ➢

 العقار.
 تأشيرة التصديق:  -ط

 وتحتوي هذه الصفحة على: 

 تاريخ تسليم الدفتر العقاري. -
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 إسم ولقب وإمضاء وختم المحافظ العقاري الذي سلم الدفتر العقاري. -
 التصديق والتأشير من طرف المحافظة العقارية المختصة إقليميا.  -

 مواصفات الدفتر العقاري:  : ثانيا

حددت كيفيات التأشير على دفتر العقاري وألزمت أن تكون عملية التأشير    45إن المادة  
يمحى والبياض يشطب عليه والجداول مرقمة   الذي لا  بالحبر الأسود  بكيفية واضحة ومقروءة 

تأشير عدم القيام  وموقعة،  وفي حالة وجود أخطاء مادية يتعين على الأعوان المكلفين بعملية ال
 . 1بالكشط أو الشطب أو الحشو 

مع ضرورة وضع    76/63من المرسوم التنفيذي رقم    45من المادة    5حيث نصت الفقرة  
خط بالحبر بعد كل عملية إجراء، وهذا لتفادي عملية التزوير والإضافات غير المبررة، كما أنه  

ل عملية تأشير والنص الذي بمقتضاه يتعين على المحافظ العقاري أن يضع تاريخ التسليم بعد ك 
 . 2تم هذا التسليم

المادة   لنص  التنفيذي    49وطبقا  المرسوم  المشرع    76/63من  ألزم  فقد  الذكر،  سالف 
تم   سابقة  عقارية  دفاتر  وجود  مع  جديد  عقاري  دفتر  على  التأشير  حالة  في  العقاري  المحافظ 

اتر العقارية السابقة والإشارة بذلك على  التأشير عليها، فعليه في مثل هذه الحالات إتلاف الدف
 .3البطاقات العقارية

 
 . 229مجيد خلفوني، العقار في القانون  الجزائري، مرجع سابق ،ص. -1
 ، مرجع سابق.63/ 76من المرسوم التنفيذي رقم  5 / 45مادة ال -2
تموح،   -3 الجزائري منى  التشريع  في  العقارية  للمحافظة  القانوني  مذكرة  النظام  الجزائر ماجستي،  الحقوق، جامعة  كلية  ر،  

 . 76، ص. 2004
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 المطلب الثاني 

 تسليم الدفتر العقاري وحجيته في إثبات الملكية العقارية الخاصة 
الأراضي    بإعتبار  مسح  عملية  على  المترتبة  القانونية  الآثار  أهم  من  العقاري  الدفتر  أن 

مالية   بشرية  وطاقة  مادية  وسائل  له  كرس  الجزائري  فالمشرع  العقاري،  السجل  وتسجيل  العام 
بعد   الملكية  لتأسيسه، فوضع بذلك شروط وإجراءات لأجل تسليمه للشخص الذي ثبت له حق 

طاقات ليكون ذا قوة في إثبات حق الملكية العقارية بما فيها الحقوق  استكمال المسح وضبط الب 
تسليم وضبط الدفتر العقاري (    )العينية الواردة عليه، وعلى هذا الأساس قسمنا هذا المطلب إلى

 الفرع الأول) وحجيته في إثبات الملكية العقارية الخاصة ( الفرع الثاني. 
 الفرع الأول 

 ري تسليم وضبط الدفتر العقا
الدفتر العقاري الناتج الطبيعي عن المسح العقاري العام الذي يسلم إلى من تقرر له حق  

 الملكية
 ( ثانيا)أولا( ليكون بعدها المرجع في تسجيل أو تأشير أي تصرف يرد على العقار ) 

 تسليم الدفتر العقاري:  : أولا

  1976ماي  27وفقا للنموذج المحدد بموجب القرار الصادر من و زير المالية بتاريخ 
 المتضمن تحديد نموذج الدفتر العقاري، يعد الدفتر العقاري الذي يسلم إلى من  

  1ثبت حق الملكية لفائدته

 
في   -1 المؤرخ  الوزاري  القرار  قبل  1976/   27/05راجع  من  المستعملة  الشخصية  البطاقات  نموذج  تحديد  يتضمن   ،

 . 1977 / 09/03، الصادر في 20المحافظات العقارية، الجريدة الرسمية، عدد  



  العقاريآثار عملية المسح :                           الفصل الثاني

  

      

66 

 

المادة   عليه  نصت  رقم    54وقد  المرسوم  فيها    76/63من  جاء  الدفتر    >>التي  إن 
  1975فمبر سنة  نو   12رخ فيالمؤ   74-75من الأمر    18العقاري المنصوص عليه في المادة  

 يكون مطابق للنموذج المحدد بموجب القرار من وزير المالية. 
والبياض   يمحى  الذي لا  بالحبر الأسود  بكيفية واضحة مقروءة  أو مؤشر عليه  فهو معد 
كبيرة   بأحرف  للأطراف  العائلية  الأسماء  وتكتب  وموقعة  مرقمة  والجداول  بخط،  عليه  يشطب 

يمكن التحشير والكشط والأغلاط أو السهو تصحح عن  لا و والأسماء الشخصية بأحرف صغيرة،  
 طريق الإحالات. 

ن الكلمات والأرقام المشطوبة عليها وكذلك الإحالات تكون مرقمة ومسجلة بعد التأشير  إ
يعي المحافظالذي  قبل  من  عليها  وموافق  ويوضح    نها  إجراء،  كل  بعد  بالحبر  خط  ويسطر 

المحافظ تاريخ التسليم والنص الذي بمقتضاه تم هذاالتسليم، ويشهد بصمة كل إشارة وتأشير عن  
   1<<طريق توقيعه ووضع خاتم المحافظة 

بدقة شكل الدفتر العقاري الذي يشمل   1976ماي    27ويحدد القرار الوزاري المؤرخ في  
 . 2إطار علوي وستة جداول 

لقد ألزم المشرع المحافظ العقاري وقبل تسليمه الدفتر العقاري لمالكه مراعاة حالات الترقيم 
المواد   في  عليها  رقم    من  12،13،14المنصوص  التنفيذي  صيرورة     76/63المرسوم  بعد 

 ي  الذ شهار مع دفع رسم الإشهار العقاري الترقيم نهائيا، وإعداد جداول الإجراء الأول للإ
 
 

 ، مرجع سابق.76/63من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة  -1
 ، مرجع سابق 1977/ 03/ 09الصادر   20راجع أحكام الجريدة الرسمية، عدد  -2
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لسنة   المالية  قانون  بموجب  تعديله    1992استحدثه  تم  بموجب    )والذي  العقاري(   الرسم  أي 
 . 1 2004القانون المالية لسنة 

وتختلف كيفيات تسليم الدفتر العقاري باختلاف عدد الأشخاص أصحاب الحقوق العينية،  
التسل عملية  فإن  واحدا  شخصا  العيني  الحق  صاحب  فيها  يكون  التي  الحالة  له  ففي  تتم  يم 

هذه   في  فإنه  الشيوع،  على  حقوق  أصحاب  أكثر  أو  شخصان  هناك  كان  إذا   إما  شخصيا، 
العقاري، وعلى  الدفتر  بينهم، بموجب وكالة قانونية لتسلم  تعيين وكيل من  الحالة يتعين عليهم 
  المحافظ العقاري في هذه الحالة الإشارة على البطاقة العقارية، التي تخص نفس العقار الجهة 

لضياعه تجنبا  مستلمه  واسم  العقاري  الدفتر  إليها  آلى  المادة  2التي  بأحكام  وعملا  من    52. 
سالف الذكر، فالمشرع الجزائري أجاز للمالك في حالة ضياع الدفتر العقاري    76/63المرسوم  

أو تلفه أن يتحصل على دفتر عقاري جديد بعد تقديمه بطلب مكتوب ومسبب للمحافظ العقاري  
يتعي الخاص  أين  القديم  الدفتر  بإتلاف  التأشير  جديد  لدفتر  إعداده  عند  الأخير  هذا  على  ن 
 . 3بالعقار

إلى ضبط   يؤدي  بطاقات جديدة،  إنشاء  يكون سببا في  الملكية عندما لا  لحق  نقل  وكل 
 . 4الدفتر العقاري الذي أودعه المالك القديم وتسليمه إلى المالك الجديد

 
 

 184،183سابق، صنورة أرحمون، مرجع  -1
ي، الشهر العقاري في التشريع الجزائري، بحث لنيل شهادة الماجستير، فرع_ القانون الخاص _، كلية الحقوق  كريمة فرد -2

 . 120، ص. 2008والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 
 ، مرجع سابق.63/ 76من المرسوم التنفيذي رقم  52المادة  -3
 ، مرجع سابق.63/ 76من المرسوم التنفيذي رقم  2/ 46المادة  -4
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بإنشاء  العقاري  الدفتر  تضمنه  الذي  العقار  قسمة  حالة  في  العقاري  المحافظ  ويقوم 
بطاقات عقارية خاصة بكل قطعة ،ويحدث لكل قطعة أو حصة مفرزة دفترا عقاريا، موازاة مع  

   1بطاقة العقارية المطابقة لهذلك يتعين عليه إتلاف الدفتر السابق والتأشير بذلك على ال
 . 2ولو أنه من الناحية العملية يبقى الدفتر محفوظا في الأرشيف مع التأشير عليه أنه ملغى

 ضبط الحقوق الواردة على العقار في الدفتر العقاري:  : ثانيا

تكون   أن  الجزائري  المشرع  أوجب  العقاري  الدفتر  يتضمنها  التي  البيانات  لأهمية  نظرا 
الوثائق المودوعة بالمحافظة العقارية قصد شهرها مصحوبة بالدفتر العقاري تحت طائلة رفض  

يرفض الإيداع    >>   3على أنه  63-76من المرسوم    100إجراء الإشهار، حيث نصت المادة  
 لى المحافظ مايلي: في حالة عدم تقديم إ

 إما الدفتر العقاري. -

 << إما مستخرج مسح الأراضي وفي حالة تغيير حدود الملكية وثائق المسح ..... -
المادة   لنص  التنفيذي رقم    50وطبقا  المرسوم  العقاري   76/63من  للمحافظ  المشرع  أجاز 

 بصفة استثنائية أن يقوم بعملية الإشهار دون أن يطلب الدفتر إذا كان الأمر يتعلق: 
 . 75/74من الأمر  13بأحد العقود المشار إليها في المادة  -

 بعقد محرر أو بقرار قضائي صدر بدون مساعدة المالك أو ضده. -

 قانوني أو قضائي.  بتسجيل امتياز أو رهن -

 
 . 185 أرحمون، مرجع سابق، ص.نورة  -1
 ، مرجع سابق.63/ 76من المرسوم التنفيذي رقم  48المادة  -2
أنيسة بسكري، تأسيس السجل العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، فرع_  -3

 . 67، ص. 2001جامعة سعد دحلب، البليدة، سنة قانون عقاري وزراعي_، كلية الحقوق،
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الدفتر بموجب رسالة موصى عليها،   يبلغ الإشهار لحائز  العقاري  ففي هذه الحالات فالمحافظ 
العقارية في  المحافظة  لدى  الدفتر  بأن يودع  المعني  إنذار  بالاستلام يتضمن  مع طلب إشهار 

)أجل   عشرة  الر   (15خمسة  استلام  إشهار  تاريخ  من  ضبط يوما  قصد  عليها  الموصى  سالة 
 الدفتر، وفي حالة ما إذا بقى الإنذار  

وكان هناك نقل للملكية، فإن المالك الجديد يمكنه أن يحصل على دفتر آخر ويشار في البطاقة  
 . 1علىالدفتر المحصل عليه 

 الفرع الثاني

 حجية الدفتر العقاري في إثبات الملكية العقارية الخاصة

الثبوتية    لمعرفة القوة  إلى  الفرع  هذا  في  نتعرض  سوف  العقاري  للدفتر  القانونية  الحجية 
)أولا( والقوة الثبوتية النسبية    المطلقة للدفتر العقاري وفقا لمبادئ الشهر العيني والتشريع المقارن  

 )ثانيا(.  للدفتر العقاري في التشريع والقضاء الجزائري 
 لدفتر العقاري وفقا لمبادئ الشهر العيني والتشريع المقارن:القوة الثبوتية المطلقة ل : أولا

على نظام الشهر الشخصي   إن نظام الشهر العيني يمتاز بخصائص ومميزات ينفرد بها
من حيث الآثار الناتجة عن تأسيس السجل العيني، وإشهار السندات في ظله أين يكون للشهر  
أثر منشأ ومطهر للملكية العقارية، ويصبح القيد فيه عنوانا للحقيقة لا يمكن إثبات عكسه، فلا  

 .2هما طال أمد الحيازةيمكن المطالبة باكتساب حقوق على العقار المسجل وفقا لهذا النظام م
 
 

 ، مرجع سابق ـ63/ 76من المرسوم التنفيذي رقم  50المادة  -1
فيلالي،   -2 القضاءعلي  في ضوء  العقاري  الحقوق،  الشهر  كلية  والسياسية،  الإقتصادية  القانونية  للعلوم  الجزائرية  المجلة   ،

 . 127، ص.2000،  2جامعة الجزائر ،عدد 
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مصدر   الشهر هي  إجراءات  فإن  النظام  هذا  به  يتمتع  الذي  المطلق  القيد  لمبدأ  وتطبيقا 
 الحقوق العينية العقارية بما فيها حق الملكية. 

فكل حق ملكية يدعيه صاحبه يجب أن يثبته بموجب الدفتر العقاري، وكل حق غير مقيد  
د لا وجود له لا بين الأطراف  لا وجود له لا بين الأطراف ولا في مواجهة الغير، وكل حق مقي 

بملكيته   يحتج  أن  يمكن لأحد  الكافة ولا  الغير، وكل حق مقيد هو حجة على  ولا في مواجهة 
للعقار أن لم يكن شهرا في السجل العقاري، وعليه فحتى تقبل دعوى الاستحقاق في هذا النظام  

ث يوم عملية الترقيم الأولي  على رافعها أن يثبت ملكيته للعقار بموجب الدفتر العقاري الذي يحد
 للعقار.

للعقار   بملكيته  يحتج  أن  أحد  يستطيع  فلا  للعقار  خاصة  تعريف  بطاقة  عبارة عن  فهو 
على أساسا لتقادما لمكسب مهما طالت مدة التقادم، لأن هذا يتعارض مع مبدأ القوة الثبوتية  

 ص  لاكتسابها بالتقادم وكل شخ في هذا النظام ثابتة بالقيد وأنه لامجال  المطلقة، ولأن الملكية 
على ملكيته    لا تقبل دعواه مهما كانت قرائن إثبات الدالة   رفع دعوى استحقاق على المالك المقيد

التي أسس عليها نظام الشهر العيني منح   وعليهما يمكن أن نستخلصه أن القوة الثبوتية  .1للعقار

قضائيا   فيه  الطعن  يمكن  الإثبات  في  بالنسبة  حجية  العقار  للدفتر  الجزائري  والقضاء  التشريع 

 والاحتجاج غير الثابت فيه. 

 
 

تلمسان،،  ، جامعة  مداخلة في الترقيم العقاري وطرق إثبات الملكية العقارية الخاصة في الجزائروني ،عبد الرزاق موس -1
 8ص
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 القوة الثبوتية النسبية للدفتر العقاري في التشريع والقضاء الجزائري:  : ثانيا

الأ مسح  عملية  عن  الناتجة  للوثائق  العقاري  الشهر  عملية  عنها    إن  ينتج  والتي  راضي 
سجل عقاري يغني بقدر الإمكان عن أية وسيلة أخرى لإثبات الملكية وجعله قرينة قاطعة على  
إقرار  وبالتالي  العيوب  التصرفات من كل  تطهير  عليها  يترتب  العيني،  الحق  أو  العقار  ملكية 

عل المشرع الجزائري حين  وهو ما يؤدي لاستقرار الملكية العقارية وحسن ف  ،1مبدأ الثقة والائتمان
    من المرسوم التنفيذي  33وحد سند إثبات الملكية العقارية، وهو ما نصت عليه المادة 

إن الدفاتر   >>  2المتعلق بإثبات الملكية الخاصة على  1993مارس    1المؤرخ في    73/32رقم  
وإدارة   البلدية  طرف  من  المنجزة  العقارية  البطاقات  مجموعة  أساس  على  الموضوعية  العقارية 
الجدير   المنطلق  تعد  التي ستحدد في نصوص لاحقة  الكيفيات  المحدثة حسب  مسح الأراضي 

 . <<والوحيد لإقامة البنية في شأن الملكية العقارية
المادة   المبدأ  هذا  كرست  الأ   19حيث  رقم  من  جميع    >>بقولها      75/74مر  تسجيل 

سند   يشكل  الذي  والدفتر  العقاري  السجل  في  الإشهار  وقت  ما  عقار  على  الموجودة  الحقوق 
 . <<ملكيته

للدفتر   القانونية  القيمة  بشأن  وصريح  معلن  واضح  بشكل  الجزائري  المشرع  قطع  وهكذا 
 ا يعني الاستيفاء عن العقود الأخرى كونها لأداة الوحيدة مستقبلا لإثبات الملكية العقارية، بم

 
 

 . 143ريم مراحي، مرجع سابق، ص. -1
، الجريدة الرسمية،  المتعلق بإثبات حق الملكية  1993مارس    1المؤرخ في    73/32من المرسوم التنفيذي رقم    33المادة   -2

 . 1973/ 20/02، مؤرخة في 15العدد
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وهو ما سيرتها لمحكمة العليا في العديد  التي أدت إليه، رسمية أو عرفية ، إدارية أو قضائية ،  
الصادر القرار  منها  قراراتها  رقم    06/2000/ 28بتاريخ    من  جاء   197920ملف         الذي 

مراجعة القرار محلا الطعن أن قضاة المجلس أسسوا   ...حيث يتضح من خلال>> في حيثياته  
الدعوى  في  الإثبات  دليل  وجود  إنعدام  على  الق  قرارهم  إلى  العقاري  وذهبوا  الدفتر  أن  ول 

 المستظهر به من طرف المدعى الأصلي لا يقوم مقام سند الملكية. 
بأنه   العقاري  الدفتر  ويعتبر  ذلك  خلاف  على  ينص  القانون  أن  الثابت  من  حيث  لكن 

المؤرخ    75/74من الأمر رقم    19لملكية العقارية عملا بالمادة  اسيكون الدليل الوحيد لإثبات  
المادتين    12/11/1975في     من المرسوم رقم   33-32الذي يتضمن مسح الأراضي، وكذلك 
 المتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة.  01/1973/ 05المؤرخ في  73/32

العقا  الملكية  إثبات  على  الدليل  وجود  عدم  إلى  توصلوا  لما  القضاة  فإن  ثم  رغم  ومن  رية 
العقا بالدفتر  تطبيق  الاستظهار  في  اخطأوا  قد  يكونون  الأساس ري  قرارهم  يضمنوا  ولم  القانون 

 . 1<<  الإبطالا يعرضه للنقض و لسليم مماالقانوني 
 كما أكدت المحكمة العليا القوة الثبوتية المطلقة للدفتر العقاري في القرار الصادر عنها بتاريخ 

رقم  06/03/2008 الشهر  259635تحت  إجراءاته  باستكمال  القانوني  التصرف  يصبح   ،
 الدفتر العقاري. والحصول على 

 إن مثل هذه  يصبح التصرف القانوني مطهر من كل العيوب ولا يمكن الطعن في صحته،
 
 
العقاريةالصادرة بتاريخ   -1 العليا   الغرفة  المحكمة  القضائي  149156، تحت رقم  28/05/1997قرار  ،  المجلة الإجتهاد 

 . 2004، المحكمة العليا ،2للغرفة العقارية ،الجزء
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العقاري عند إشهاره    يلعبها لمحافظ  الذي  الدور  العقاري يعود إلى  للدفتر  الممنوحة  الضمانات 
للسندات المثبتة لحق الملكية على أساسه لانعدم اعتراضه قبل إعداد وتسليم الدفتر العقاري لا 

الذي سبب   الضرر  فقط عن  بالتعويض  المطالبة  إلا  أهدرت حقوقه  الذي  المالك  أمام  له يبقى 
أو مطالبة  الحائز النية  إهدار حقه وهو ما    السيئ  المسؤول عن  إذا كان هو  العقاري  المحافظ 

 يعتبر من دعائم نظام الشهر العيني. 
عن   الصادرة  القرارات  وبعض  القانونية  النصوص  بعض  استقراء  حد  إلى  الأمر  يتبين 

والتجسيد التطبيق  تبنى  الجزائري  والقضاء  التشريع  ان  العليا،  نظام    المحكمة  بمبادئ  الفعلي 
فإن   أخرى  جهة  من  أنه  إلا  العقاري  للدفتر  المطلقة  الثبوتية  القوة  وبالتحديد  العيني،  الشهر 
المشرع الجزائري والقضاء على حد سواء وقع في تناقض من خلال إقراره بالقوة النسبية للدفتر  

الواقع القانونية والمجسد في  التطبيقي    العقاري الذي يظهر من خلال بعض النصوص  العملي 
 .1من طرف القضاء

 فالمشرع قد أنقص من شأن القوة 76/63من المرسوم رقم   16وحسب ما جاءت به المادة 
في    الثبوتية النظر  إعادة  إمكانية طلب  الأفراد  حين خول  العقاري،  السجل  في  المقيدة  للحقوق 

 .2الحقوق الناتجة بعد الترقيم النهائي والطعن بإلغائها قضائيا
بتاريخ   العليا  المحكمة  عن  الصادر  القرار  من  استخلص  لدى    02/2005/ 23حيث 

حيث أنه بهذه الدعوى لتحديد    ... >>، ومما جاء في حيثياته282811الفصل في الملف رقم  
بـ   منايل  برج  دوار  مخطط  وبالخواص  للملكية  قديمة  أسانيد  إلى  المسندة  التي    9017المعالم 

 تشير بصفة غير مباشرة إلى تعديل الحقوق العينية المكرسة في السجل العقاري، فإن قضاة 
 

 . 191نورة أرحمون ،مرجع سابق، ص. -1
 ، مرجع سابق.63/  76من المرسوم التنفيذي رقم    16 المادة  -2
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الموضوع رفضوا عن صواب طلبه مادام أن وضعية شغل الأماكن كرست بمنح كل واحد  
السالفة  للمقتضيات  طبقا  ملكية  سند  يشكل  الذي  عقاريا  الحالي سجلا  النزاع  في  المالكين  من 

أن يرفع دعوى بهدف الاعتراض  الذكر، ويكون عائقا لدعوى المدعي في الطعن الذي كان عليه 
إلى   يشكل  والذي  العقاري  الدفتر  تأسيس  إلى  المؤدي  النهائي  التسجيل  ناتجة عن  على حقوق 

 1<<غاية تقديم الدليل المعاكس السند الوحيد لإثبات الملكية والذي يجب أخذه بعين الإعتبار...

الميعاد فيه تخضع للقواعد    ، ان المشرع بنصه على جواز الطعن في الدفتر العقاري ترك مسألة
خمسة  العامة مادام لم يرد أي نص صريح يحدده فيبقى صاحب الدفتر العقاري مهدد طوال مدة  

دليل عكسي    (15عشرة ) بتقديم  الغير  فيها من طرف  سنة كاملة من ضياع حقوقه ومنازعته 
 عن الدفتر العقاري.

وقد ينتج  كذلك عن عدم تطابق مضمون الدفتر العقاري ميدانيا مع العقد الرسمي نقصان 
حجيته، يكون تبعا لذلك عرضة للتعديل وإعادة النظر فيه وهو ما قضت به المحكمة العليا في  

حيث أن الدفتر  >>، واهم ما جاء فيه488919تحت رقم    2008/ 23/04القرار الصادر بتاريخ  
للقول   السند الرسمي وأن  العقاري  العقار محلل هذا  بحجيته يجب أن يكون مطابق ميدانيا مع 

 عدم تطابق ذلك يجعل من حجيته ناقصة مما يؤدي إلى تعديله. 
حيث أنه ولما كان الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما تبين لهم استنادا إلى  

ة القضائية المصادق عليها بالحكم  العقود الرسمية المحتجة بها من قبل المدعى عليهم والقسم
بتاريخ   للأرض    28/03/1984الصادر  مطابقة  العقود  هذه  أن  من  الخبرة  إليه  خلصت  وما 

 ميدانيا، وأن الدفتر العقاري المحتج به والمؤسس عليها لا تطابق ميدانيا بالنسبة للجزء المتنازع  
 
 

 . 2005،  01، عدد 282811،تحت رقم  2005/ 23/02الصادرة بتاريخ قرار المحكمة العليا _ الغرفة العقارية_  -1
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ذلك ينقص من حجية الدفتر العقاري ويجعله قابلا للتعديل    عليه من القطعة الأرضية فإن
الطاعنين دعوى  برفضهم  القضاة  في    ويكون  الموجود  عليه  المتنازع  الجزء  إخلاء  إلى  الرامية 

بتاريخ   الصادر  بالحكم  عليها  المصادق  القسمة  بموجب  الطعن  في  عليه  المدعى  حيازة 
 . 1<<تطبيقا سليما للقانون...  28/03/1984

 المبحث الثاني 
 المنازعات الناشئة عن عملية المسح العقاري 

 

رقم   الأمر  اصدر  في    75/74عندما  مسح    1975نوفمبر    12المؤرخ  إعداد  المتضمن 
رقم   التنفيذي  كالمرسوم  له  التطبيقية  المراسيم  وكذا  العقاري،  السجل  وتأسيس  العام  الأراضي 

رقم    76/63 ان  76/62والمرسوم  يمكن  التي  الاحتجاجات  عن  يغفل  لم  الجزائري  فالمشرع   ،
ا إعداد  عملية  خلال  على  تثار  بالاعتراض  مصلحة  له  من  لكل  خول  إن  العقاري،  لدفتر 

الحقوق   على  حفاضا  وذلك  بذلك،  قانونا  المخولة  الهيئات  من طرف  فيها  المباشر  الاجراءات 
فحوى   يتعلق  أن  عموما  يمكن  ،حيث  الأفراد  أو  العامة  السلطة  مواجهة  في  سواء  وضمانها 

في حساب م  العقارات  بتسجيل  تثور  التي  اثبات  المنازعات  أو  الحدود  نزاعات حول  أو  جهول 
العقارية، لذا سنحاول أن نوضح في هذا   الدفاتر  إلغاء أو تصحيح  العقارية إلى جانب  الملكية 

 المبحث من خلال مطالبه التالية:
 المطلب الأول: الاعتراضات المتعلقة بعملية المسح

         الثاني: المنازعات المتعلقة بالقيد الأول في البطاقات العقارية المطلب

  ،مجلة المحكمة العليا، عدد488919تحت رقم   2008/ 04/ 23قرار المحكمة، الغرفة العقارية، الصادر بتاريخ  راجع -1
01 2008 
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 المطلب الأول 
 الاعتراضات المتعلقة بعملية المسح 

عملية المسح هي أول مرحلة للتحضير وتأسيس السجل العقاري فمن خلالها يتم    بإعتبار
بيان أصحاب   بها مع  المثقلة  والأعباء  الحقوق  والتحقق من  للعقارات،  المادية  الوضعية  تحديد 
الحق عليها، فالمشرع أوكل للجنة المسح التي تنشاء على مستوى كل بلدية افتتحت فيها أشغال  

ع بالإشراف  الشكاوي المسح  جميع  تلقي  في  إلى صلاحيتها  اضافة  ميدانيا،  الأعمال  هذه  لى 
والاعتراضات التي تسجل في هذا الصدد، وبهذا الشأن سنتطرق في الفرع الأول إلى رفع وقيد  
الإعتراض أمام لجنة المسح والنظر فيه، أما الفرع الثاني أهم الإعترضات التي ترفع أمام لجنة  

 المسح.
 الأول  الفرع

 رفع وقيد الإعتراض امام لجنة المسح والنظر فيه 
المثبة  الوثائق  العقارية وإعدادا جميع  الميدانية والتحقيقات  لهذه    بعد الإنتهاء من الأعمال 

إلى  ويسلمها  المسح،  بمخطط  ملحقة  الوثائق  هذه  بإيداع  الأراضي  مسح  مدير  ،يتولى  العملية 
لقاء هذا الإيداع شهادة  الذي يسلم بدوره  بالمسح  المعنية  للبلدية  البلدي  الشعبي  المجلس  رئيس 

 يطلق عليها شهادة إيداع تثبت القيام بهذا الإجراء.
المخصصة للإعلانات على مستوى البلدية المعنية    يحرر محضر يتم اشهاره في الأماكن 

والبلديات المجاورة لتمكين الجمهور من الإطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهم واحتجاجاتهم إذا ما تم  
المساس بحقوقهم ،ويتولها رئيس المجلس الشعبي فور تلقيه لوثائق المسح.وللمعنيين الحق في  

وتقد المودوعة  المسح  وثائق  إليها من خلال  الإطلاع على  المتوصل  النتائج  يم شكاويهم حول 
 التحقيق الميداني  خلال مهلة شهر المخصصة للإعلان. 
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ويمكن رفع هذه الشكوى من كل ذي مصلحة إما كتابيا لرئيس المجلس الشعبي البلدي أو  
علن  شفويا إلى رئيس فرقة المسح العقاري الذي يكون متواجد بمقر البلدية في الأيام والسعات الم

 . 1عنها للجمهور

يتم تدوين الشكاوي المقدمة من طرف المعنيين بالسجل المعد لهذا الغرض المخصص من  
الإيداع  طرف نهاية  عند  المسح  فرقة  والبيانات    2رئيس  الشروط  تتضمن  أن  تشترط  والتي   ،

 التالية:
 ذكر الهوية الكاملة للمعنيين من خلال تدوينهم أسمائهم، وألقابهم وعناوينهم.  -
على   - القطعة  تحمله  الذي  الرقم  حيث  من  دقيق  بشكل  الإعتراض  محل  العقار  تعيين 

 المخطط. 

المرفقة  - الوثائق  ذكر موضوع الشكوى الذي يجب أن يكون واضحا مع الإشارة إلى جميع 
أنه إذا ثبت   بالبت فيها، غير  المسح  التي من شأنها السماح للجنة  والمدعمة للإعتراض، 

لبلدي أو ممثل لجنة المسح أن الشكوى لا تحتوى على المعلومات  لرئيس المجلس الشعبي ا 
الضرورية، له أن يقوم باستدعاء المعنيين لاستكمال البيانات الهامة ودعوتهم إلى تقديم كل  

 . 3الوثائق التي من شأنها تمكينهم من إثبات الحقوق التي يدعونها
المادة   بيه  جاءت  ما  رقم    08وحسب  المرسوم  الإحتجاجات   76/62من  يوضع سجل   ،

 والشكاوى المقدمة، أمام لجنة مسح الأراضي التي تجتمع بناءا على طلب المدير الولائي لمسح 
 

  .384زروقي، عمر حمدي باشا، مرجع  سابق ،ص.يلى  -1
 ،  مرجع سابق.16من التعليمة رقم   1/6/2الفقرة  -2
 . 83، ص.2009، دار الهدى، الجزائر ،وتأسيس السجل العقاري في الجزائرالمسح العام نعيمة حاجي،  -3
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مغلقة   في جلسة  أعضائها  بدعوة من رئيسها، بحضور  أو  الولاية  الأراضي على مستوى 
 .1لدراسة الشكاوى 

التوفيق بينهم، تتولى لجنة المسح دراسة   عدم ولإنهاء الخلاف وديا بين المعنيين بالأمر و 
وي المقدمة، اين يقوم ممثل عن إدارة مسح الأراضي بمهمة كتابة وتسجيل  الإحتجاجات والشكا

تتخذ   التي  اللجنة، وهذه الأخيرة  إليها من طرف  المتوصل  المداولات والمناقشات والقرارات  كل 
 . 2بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح صوت الرئيس

إحتمالين، إما أن يكون محضر المداولة إيجابيا ذلك في  حيث تتضمن محاضر المداولات  
حالة التوصل إلى التوفيق بين الأطراف المتنازعة ويتم التوصل إلى حل مناسب، مما يودي إلى  

التوفيق إلى  التوصل  عدم  حالة  في  أما  نهائية،  بصفة  العقارات  حدود  لجنة    3تحديد  تتولى   ،
يعطي لهؤلاء مهلة ثلاثة اشهر فيما يخص الأجزاء  المسح تحديد حدود العقارات بصفة مؤقتة و 

القضائية  الجهات  أمام  دعوى  رفع  اجل  من  أو  حدودهم  على  الإتفاق  اجل  من  فيها،  المتنازع 
فإن الأجل  هذا  إنقضاء  وعند  إقليما،  نهائية    المختصة  تصير  المؤقتة  بصفة   المحددة  الحدود 

الذي يأتي ويكشف عن نفسه    لك الحقيقيماعدا الغلط المادي المعترف به وما عدا حقوق الما
 . 4والذي لا تكون لشكواه أي أثر الا بينه وبين جيرانه المباشرين

 
 

 
 ، مرجع سابق.76/62من المرسوم  التنفيذي رقم  08المادة  -1
 . 84نعيمة حاجي، مرجع سابق، ص. -2
 ، مرجع سابق.76/62من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  -3
 ، مرجع سابق76/62من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  -4
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 الفرع الثاني
 أهم الاعتراضات التي ترفع أمام لجنة المسح

رفع   تم  أساسه  على  الذي  السبب  بحسب  تختلف  كثيرة  نزاعات  المسح  لجنة  أمام  تثار 
 الإعتراض ،حيث سنتطرق إلى البعض منها في مايلي: 

 :شاغلي أراضي العرش إعترضات : أولا

عبارة عن أراضي ذات وجهة فلاحية تابعة للأملاك الوطنية    >>تعرف أراضي العرش أنها  
الهضاب   الدائم وتتركز في  الإنتفاع  ما بشكل مشاع على سبيل  أفراد عرش  الخاصة ،يحوزها 

 .   1<<العليا والمناطق السهبية في الجزائر
تنظيم تم  العقارية  لأملاك  من  النوع  أين  وهذا  الإستقلال،  بعد  القانوني  اه  النظام  ختلف 

المتعلق    71/73المطبق عليها  كأساس استغلالها، فكانت أراضي العرش في ظل الأمر رقم  
سمح   أين  الزراعية  الثورة  صندوق  في  مدمجة  الاشتراكي،  للتوجه  وتكريسا  الزراعية  بالثورة 

رقم   التنفيذي  المرسوم  ،وبصدور  فلاحية  تعاونية  شكل  في  يحدد    97/483باستغلالها  الذي 
كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات  

 . 2ستصلاحية تم إخضاع أراضي العرش لهذا المرسوم بإدراجها ضمن محيطات الاستصلاحالا
رقم   القانون  أراضي    95/26وبصدور  تصنيف  تم  العقار،  التوجيه  بالقانون  والمتمم  المعدل 

 العرش ضمن الاملاك الوطنية الخاصة. 
 
 
لل -1 تشخيصية  دراسة  الجزائري،  القانون  في  العرش  أراضي  حاجي،  الهدى،  وضنعيمة  دار  العرش،  لأراضي  القانونية  عية 

 . 19، ص.2010الجزائر ،
 . 201نورة أرحمون، مرجع سابق، ص. -2
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أن   إلا  العرش،  لأراضي  القانونية  الطبيعة  حول  النصوص  وصراحة  وضوح  من  بالرغم 
الكثير من حائزي هذا النوع من الأراضي الذين توارثوا حق الانتفاع بها أبا عن جد، لا يزال في  

شغلهم لهذه الأرضي يكرس لهم حق الملكية، وبالتالي قيامهم بإبرام تصرفات عرفية    اعتقادهم أن
 اليها منازعاتهم للدولة حول حق  الملكية.  عنها، ضف  والتنازل

هذه   أن  حين  في  المكسب،  بالتقادم  كالتمسك  الحالات،  من  العديد  في  المنازعات  هذه  تظهر 
للتملك مهما كان أمد الحيازة   بإعتبارها تدخل ضمن الأملاك الوطنية فهي غير قابلة  الأملاك 

ال في  العليا  المحكمة  حسمته  الذي  الأمر  شاغلي ع وهو  فإن  ذلك  على  زيادة  قراراتها،  من  ديد 
أراضي العرش الذين أقبلو على شرائها بعقود عرفية أو انهم يمتلكون سندات محررة من طرف  
الإدارة الاستعمارية في فترة الاحتلال، يتمسكون وبصدد عمليات المسح بأحقيتهم في مسح هذه  

وللمعترضين اللجوء والمطالبة بالعقارات التي  ,  1لفائدتهم ويحررون احتجاجهم بشأن هذه العملية
تنطوي ضمن املاك العرش لفائدتهم ويستندون في ذلك إما إلى تقديم سندات رسمية، أو تقديم  

، وكذلك بالإستناد إلى نوع آخر من العقود والمتمثلة في عقود البيع الواقف على   2سندات عرفية
 . 3شرط مع الإجار

القول أنها جميعا تعتبر احتجاجات غير مؤسسة وكردود    وبصدد هذه المعترضات يمكننا
 وبالتحديد   عليها خصوصا وأن لجنة المسح عند دراستها مثل هذه الشكاوي والبحث في الأرشيف

التي  العرش  أراضي  تدخل ضمن  العقارات  هذه  مثل  أن  تجد  الشيوخ  مجلس  المخططات    في 
 .4تؤول ملكيتها للدولة دون سواها

 . 202جع سابق، ص.نورة أرحمون، مر  -1
 . 132.133.134نعيمة حاجي، أراضي العرش في القانون الجزائري، مرجع سابق ،ص. -2

 . 88، ص. 2002، الجزائر، 02، مجلة مجلس الدولة ،عددأراضي العرشعمر حمدي باشا ،  -3
 . 88نعيمة حاجي ،أراضي العرش في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص. -4
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 الاعتراضات المترتبة عن أخطاء أعوان المسح:  : انياث

الاملاك مساحات  لبيان  بالقياسات  القيام  وبمناسبة  يحدث  أن  يقع    يمكن  أن  العقارية 
في   والثابتة  الموجودة  المساحة  تطابق، مثلا  بعدم  تتعلق  أخطاء  في  بالمسح  المكلفون  الأعوان 
سند الملكية مع الوضعية والمساحة الحقيقة للعقار عن مثل هذه الأمور يمكن أن تخلق مستقبلا  

ي العقارية الواردة فمشاكل حول الدفتر العقاري والذي سيكون السند الوحيد لإثبات حق الملكية  
 رف في املاكهم. وثائق المسح يستعصي عليهم التص

المؤرخة    3883ولعلاج هذه الحالات اصدرت المديرية العامة للأملاك الوطنية مذكرة رقم  
، تشدد فيها على تسوية مثل هذه الوضعيات أين يتعين على المعنيين التقدم  24/07/2004في

احة، توجه إلى مدير مسح الاراضي من طرف المالك بعريضة تتضمن طلب التحقق من المس
المعني أو أحد شركائه في الملكية إن وجدوا، كما يمكن تقديم هذا الطلب إلى المحافظ العقاري 
وصول   لتاريخ  أيام  الثلاثة  خلال  الأراضي  مسح  مديرية  مراسلة  عليه  يتعين  الذي  مباشرة، 

 . 1عريضة المعني
 المطلب الثاني 

 لقة بالقيد الأول في البطاقات العقارية المنازعات المتع
التنفيذي   المرسوم  الاراضي  63/ 76أوجب  مسح  لجنة  من    على  انتهائها  بمجرد  العام 

لدى والقانونية  التقنية  عملياتها  عن  الناتجة  الوثائق  تودع  أن  بلدية  كل  مستوى  على    العملية 
السجل   في  وشهرها  الأخرى  العينية  والحقوق  الملكية  حقوق  لتحديد  ذلك  العقارية،  المحافظة 

 ة. العقاري، حيث تقوم المحافظة العقارية بترقيم تلك العقارات الممسوح 
 
 

المالية.2004/ 07/   24المؤرخة في  3883المذكرة رقمراجع   -1 الوطنية، وزارة  العامة للأملاك  المدرية  الصادرة عن   ،
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العقاري قد يحدث آثار قانونية تلحق بالأشخاص يمكنها أن تسبب    ه ب فما يقوم   المحافظ 
لهم في إهدار حقوقهم العينية التي لم يتمكنوا من إثباتها اثناء سير عمليات المسح، لهذا السبب  
الغير أن   لفائدة  الترقيم  للعقار محل  أنه مالك  له مصلحة ويدعي  الحق لكل من  القانون  يمنح 

ما إذا كان الترقيم نهائي    ذلك عن طريق دفع دعوى قضائية حالا ا الاخير، و يقوم بمنازعة هذ
إلغا خلاله  من  إعتراضه   ئيلتمس  بتقديم  له  السماح  أو  المختصة  القضائية  الجهات  أمام  ه 

وإحتجاجه أمام المحافظة العقارية إذا تعلق الأمر بالترقيم المؤقت، ويعتبر هذا الاعتراض إجراء  
لى القضاء في هذه الحالة. حيث وضع المشرع إجراءات يجب إتباعها لرفع أولى قبل اللجوء إ

 الاعتراض حول الترقيم العقاري المؤقت، وهذا ما ستوضحه في الفروع التالية: 
 الفرع الأول 

 رفع الاعتراض أمام المحافظة العقارية
شخص معين أن يقوم بتقديم اعتراضه أمام   لكل شخص متضرر من الترقيم المقيد بإسم

أشهر أو سنتين، ويتم رفع الاعتراض إما   4المحافظة العقارية، خلال المدة المحددة سواء خلال 
 . 1بموجب رسالة الموصي عليها إلى المحافظ العقاري وإلى الطرف الخصم

من   لها  يسلم  العقارية  للمحافظة  الاقليمي  الاختصاص  داخل  للاعتراضات  واحد  سجل  يفتح 
ترفع   التي  الشكاوى  جميع  وتدوين  تسجيل  يتولى  الذي  الوطنية  للأملاك  العامة  المدرية  طرف 
موضوع   العقار  تعيين  المعترض  وصفة  ولقب  إسم  ذكر  يتعين  كما  ورودها،   تاريخ  بحسب 

 . 2وعية الوثائق المقدمة  والمدعمة لإدعائهالمعارضة من حيث ذكر ن

 

 ، مرجع سابق63 /76رقم   من المرسوم التنفيذي 1/ 15المادة  -1
الجزائربية،  حسن طوا -2 في  العقاري  الشهر  كلية نظام  عقود ومسؤولية_  فرع  القانون_  في  الماجستير  لنيل شهادة  بحث   ،

 . 49، ص. 2002الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، الجزائر ، 



  العقاريآثار عملية المسح :                          الفصل الثاني

  

      

83 

 

إثارة  حالة  ففي  الاعتراضات،  قبول  بالغة لأجل  أهمية  يولي  العقاري  المحافظ  ان  حيث 
يبق لا  نهائيا  الترقيم  يصبح  أن  القانونية  الآجال  الاخيرةفي  إلى  هذه  التوجه  إلا  للمعترضين  ى 

سجل   في  الملاحظات  خانة  على  التدوين  يتم  المقابل  وفي  المختصة  القضائية  الجهات 
المعارضات عبارة تفيد ان هذا النزاع وجه الى القضاء يتعين تبليغ المعترض بهذا القرار، أما إذا  

لاطراف المتنازعة لإجراء ثيرت الاعتراضات في الآجال القانونية فللمحافظ العقاري الحق لجمع ا 
 . 1محاولة المصالحة، وتدرج نتائج هذه المحاولة في محضر مصالحة

 الفرع الثاني

 أهم الاعتراضات التي تثار أمام المحافظة العقارية

إليه   المحافظ المرفوعة  والاحتجاجات  الاعتراضات  في  للنظر  واسعة  سلطة  له  العقاري 
حيث تتعدد هذه المنازعات منها ما يتعلق بالاحتجاج على الترقيم المؤقت لفائدة شخص معلوم،  

 أو على الترقيم الذي تم قيده لشخص مجهول. 
 فيه:  ثالاعتراض على الترقيم المؤقت والب : أولا

، أن النزاع حول الترقيم  76/63من المرسوم التنفيذي رقم    15ادة  نستخلص من نص الم
أشهر أو سنتين يكون بالاعتراض أمام المحافظة العقارية خلال هذه   4المؤقت سواء كان مدة  

 .2المدة
هذا    يتم  قيام  إن  الحائز،  أو  المالك  طرف  من  سواء  المؤقت  الترقيم  على  الاعتراض  تقديم 

استدعاء   أجل  من  جاهدا  العمل  على  به  اتصاله  بمجرد  العقاري  المحافظ  يجبر  الاعتراض 
 الأطراف ومحاولة الصلح بينهم ويترتب عليها إما تسوية النزاع أو فشلة في مساعيه 

 
 ، مرجع سابق.16من التعليمة  2/3الفقرة  -1
 ، مرجع سابق.76/63من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة  -2
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 ـ جلسة صلح ناجحة: 1

يقوم المحافظ العقاري باستدعاء الأطراف للحضور أمامه عن طريق استدعاء رسمي يحدد  
يتعين على   أن  رئاسته  تحت  الصلح  لمحاولة  الطرفين  بين  فيها  يجمع  التي  الجلسة  تاريخ  لهم 
للادعاء  الاعتراض  رفع  أساسها  على  التي  الثبوتية  الوثائق  تقديم  المعترض  بالتحديد  هؤلاء 

ال أو  وبعد  بالملكية  لاحتياجاته  دعما  رسمية  وثائق  المعترض  قدم  فإذا  الاحوال،  بحسب  حيازة 
 ا وفحصهإصلاع المحافظ العقاري عليه

نهائيا، خلالها   ترقيما  ليعطيه  مالكه  بإسم  مباشرة  العقار  تسجيل  إلى  يعتمد  حجيتها  للتأكد من 
 رية المسح بذلك. ي بإخطار مد   يقوم

لكياتهم ويتنازعون مثلا حول المساحة والحدود، ففي هذه  وقد يكون لكلى الطرفين أساليب حول م
الحالة يعمل المحافظ العقاري على محاولة إيجاد حل بين الاطراف المتنازعة، فإذا توصل إلى 
إنهاء الخلاف تتولى تحرير محضر الصلح الذي يذكر من خلاله الاتفاق المتوصل اليه، حيث  

أساس على  إلزامية  بقوة  المحضر  هذا  السجل  يتمتع  في  منه  المستخلصة  العناصر  تشهر  ه 
رغم  القانونية  المدة  انتهاء  غاية  إلى  حالها  على  تبقى  العقارية  الترقيمات  أن  غير  العقاري، 
من   أخرى  اعتراضات  ظهور  احتمال  على  وذلك  المتنازعة،  الاطراف  بين  الواقع  الاتفاق 

  1الأشخاص الأخرين
العقا للمحافظ  يقدم  أن  للمعترض  يمكن  لا  حيث  أنه  غير  إعتراضه،  لتدعيم  رسمية  وثائق  ري 

تتطابق من حيث المساحة مع العقار محل الترقيم لفائدة الغير، ففي هذه الحالة ينتقل مهندس  
أن   للخبير  ثبت  فإذا  المسح،  إدارة  الإخطار  بعد  ذلك  المكان  عين  إلى  معتمد  عقاري  خبير 

 ي الواقع، قام المحافظ العقاري بإلغاء  المساحة المذكورة على السند الرسمي أقل مما عليها ف
 209رحمون، مرجع سابق، ص .أنورة  -1



  العقاريآثار عملية المسح :                          الفصل الثاني

  

      

85 

 

الترقيم السابق وإعادة ترقيم القطعة محل الاعتراض بناء على وثائق القياس ومحضر المعاينة  
 . 1وطبيعة الحال إذا تم الاتفاق بين الاطراف المتنازعة

 ـ جلسة صلح فاشلة: 2

العقاري   المحقق  يعد  بالفشل،  الأطراف  بين  المصالحة  محاولات  بآت  إذا  ما  حالة  في 
الذي   الصلح  التحقيق موقف  محضر عدم  إجراء  أن  فيه  ويبين  الجلسة للأطراف،  أثناء  يسلمه 

مهلة    2ومنقطع المدعي  المحافظ    6،وللطرف  من  يتلقاه  الذي  التبليغ  تاريخ  من  ابتداء  أشهر 
عملية   بتعليق  الملزم  المهلة  نفس  في  الأخير  هذا  إلى  وتبليغها  قضائية  دعوى  لرفع  العقاري 

نهائي حائز قوة الشيء المقضي فيه، علما أنه إذا   ار قضائيالترقيم إلى غاية صدور حكم أو قر 
لعريضة رفع دعوى قضائية عليه إتمام   أشهر أي تبليغ   7لم يتلقى المحافظ العقاري خلال مدة  

 .  3ترقيم العقار في السجل العقاري 
 الاعتراض على عملية الترقيم لمجهول: : ثانيا

المسح   عمليات  أثناء  أيضا  تثار  الحالات  قد  وهذه  مجهول،  حساب  في  عقارها  تسجيل 
بالن العملية  الحياة  الشيوع في  تنشأ  ظكثيرة  فعليا، وقد  الممسوحة  الملكية  إلى عدة مجموعات  ر 

هذه الحالات نتيجة عدة أسباب منها عدم تقديم الشخص الذي يلتمس تسجيل العقار المطالب  
 بات حق ملكيته، كما قد تنتج من جهة  بحق ملكيته في مصفوفة المسح، السندات الكافية لإث

 
 

 . 66عمر عبشيش، مرجع سابق، ص. -1
القانونية،   -2 العلوم  في  الماجستير  لنيل شهادة  تخرج  مذكرة  الجزائري،  التشريع  في  العقاري  السجل  نظام  مسعود رويصات، 

 . 81، ص.2008/2009تخصص قانون عقاري،  كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 صبابطه، وسائل إثبات  الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاة،  سليمة  -3
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أخرى عن اللجوء التعسفي لهذه الفكرة من خلال عدم تحلي فرقة المسح بالجدية اللازمة في أداء 
لعمليات   المعني  حضور  عدم  إلى  معه  يؤدي  مما  المحددة  الايام  في  انتقالها  كعدم  مهامها 
تختلف  والتي  الاوضاع  لتسوية هذه  إتباعها  واجب  إجراءات  بيان  تم  الصدد  هذا  وفي     المسح، 

 ما إذا كان المعترض دعم اعتراضه بسند رسمي مشهر ام دون ذلك. حالةفي 
 حالة الاعتراض بسند رسمي مشهر: .1

عقاراتهم   أن  والترقيم  المسح  فرقة  مرور  بعد  اكتشفوا  الذين  الأشخاص  ترقيهما  وعلى  تم 
لها    لما  مالكين تراضاتهم والمطالبة بترقيم العقار لفائدتهم كونهم يعتبرون  لمجهول، ان يقدموا اع

العقاري على ورق عادي يودع   الترقيم  تقديم طلب  الملكية ،ويتعين عليهم  إثبات حق  قوة في  
بالمحافظة العقارية على نسختين يتم إرجاع إحداها إلى الطالب عليها خاتم المحافظة العقارية  

بنسخة إرفاق طلبه  المعترض  الطلب والاعتراض، ويجب على  تقديم  الايداع  السند    وتاريخ  من 
القانوني المثبت للملكية وعند اللزوم إرفاقه بالعريضة في حالة وفاة المالك الحقيقي، غير أنه قد  
هذه   ففي  الطلب،  أمامها  المقدمة  العقارية  المحافظة  في  المقدم غير مشهر  الملكية  سند  يكون 

على   الحصول  اجل  من  الأخيرة  هذه  مراسلة  العقاري  المحافظ  على  يتعين  المعلومات  الحالة 
الكافية حول هذا السند، التي يتعين تقديمها ضمن أقصر مدة ممكنة، والتي تتراوح ما بين ثمانية  
خلال   او  الولاية،  لنفس  تابعة  عقارية  محافظة  مستوى  على  متواجدة  السندات  كانت  إذا  أيام 

 . 1خمسة عشر يوما إذا كانت متواجدة خارج الولاية
ة ترقيم العقار في السجل العقاري وإعداد وتسليم الدفتر  ويشرع المحافظ العقاري في عملي 

العقاريفي حالة عدم وجود معلومات مؤكدة على العقار، اما في الحالات التي يجب فيها تدخل  
 ئض المرفقة بسند الملكية، التنقل بعد استلامها العرا   مصلحة مسح الاراضي، تقوم هذه لأخيرة
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بالتحقيق  إ القيام  قصد  المسح  فرقة  مرور  بيوم  الظاهر  المالك  إخطار  بعد  المكان  عين  لى 
الميداني، وتتولى فرقة المسح عملية التحقيق وفي حالة ما إذا لم يعاين اي تغيير للحدود تقوم  

الدف وإعداد  النهائي  الترقيم  تتولى  التي  العقارية  للمحافظة  الوثائق  كافة  بإرسال  تر  اللجنة 
 .1العقاري 
 حالة الاعتراض دون تقديم سند رسمي مشهر:  .2

قانونا، فالأمر يتعلق بالسندات المحررة خلال    ففي حالة تقديم طلب مرفق بسند معترف به
فترة الاحتلال التي أضفي عليها صفة الرسمية والحجية الكاملة في الإثبات رغم عدم خضوعها  
قبل   المحررة  العرفية  العقود  إلى  بالإضافة  اختياريا،  كان  آنذاك  الاشهار  لأن  نظرا  للإشهار 

عقاري  سند  وجود  حالة  وفي  التوثيق،  قانون  العرفية    صدور  بالعقود  يتعلق  فالأمر  كاف  غير 
التشريع   باطلة في نظر  انها  التوثيق، فمثل هذه السندات حتى ولو  المحررة بعد صدور قانون 
والقضاء، إلا انه يمكن الاستدلال بها ، وبالتالي حق الملكية والترقيم لصالح هذا الشخص، اما  

الميداني   التحقيق  يتعين  بالترقيم  في حالة عدم وجود أي سند  من أن حيازة الشخص المطالب 
والمعترض، كان يمارس حقيقة حيازة على عقار قبل مرور فرقة المسح، ويشترط عليه تدعيم  

 . 2ادعائه بشهادة شخصين
الطلب    وما تقديم  إشكال عند  أي  تثير  أنه وإن كانت لا  قوله عن هذا الاعتراض  يمكن 

 خلال مهلة السنتين للترقيم لفائدة المعترض بعد ثبوت حقه في ذلك، إلا انه قد يحدث فوات هذا
 
  

 الوطنية، وزارة المالية. ، الصادرة عن المدرية العامة للأملاك 2003ماي  03المؤرخة في     2421المذكرة رقم  راجع -1

 ، الصادرة عن المدرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة المالية.2004سبتمبر  04المؤرخة في   4618راجع المذكرة رقم  -2
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الدولة حول  منازعة  يصعب  الحالة  هذه  ففي  الدولة،  لفائدة  النهائي  الترقيم  إجراء  الميعاد 
الترقيم النهائي ا لمقيد لفائدتها، حتى وإن كان المعترض مالك بموجب  الملكية والمطالبة بإلغاء 

رسمية ذا حجية كاملة في الإثبات ،مما يؤدي إلى ضياع الحقوق، وبالتالي المساس   سندات  
 . 1بحق الملكية العقارية المكرس دستوريا

 المبحث الثالث 

 المنازعات القضائية الناشئة عن إعداد الدفتر العقاري 
قد لا تفلح الجهات الإدارية في تسوية النزاعات المثارة بصدد التحقيق والمسح العقاري فهنا  

 يكون تدخل من الجهات القضائية لحل الن زاع قضائيا. 
تكون   فقد  عليها،  المعروض  النزاع  طبيعة  حسب  تختلف  المختصة  القضائية  والجهات 

لل القيد الأولي  العقاري وقد تكون لاحقة  المنازعة حول الإجراءات الأولية أو  حقوق في السجل 
 عن تسليم سند الملكية المتمثل في الدفتر العقاري. 

ينعقد   ما  فمنها  مختلفة،  قضائية  الجهات  إلى  فيها  الفصل  يؤول  النزاعات  هذه  أما 
الاختصاص فيها القضاء العادي  ومنها ما يؤول للقضاء الإداري وهذا ما سنبينه في المطلبين  

 التاليين: 
العادي ال القضاء  بها  يختص  التي  النزاعات  الأول:  طلب 

 المطلب الثاني: الدعاوى التي يختص بها القاضي الإداري 
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 المطلب الأول 

 النزاعات التي يختص بها القضاء العادي 

والتحقيق   العقاري  المسح  عملية  فيها  المباشر  الأولية  الإجراءات  خلال  نزاعات  تثور  قد 
الميداني في الملكية، يؤول الاختصاص فيها للقاضي العقاري إذا كان النزاع قائم بين الخواص  
حيث يمكن ان تصدر من هذه الأخير باعتباره أمين على السجل العقاري أخطاء والتي تصل  

 امة وبهذا الشأن يكون للقاضي الجزائي اختصاصه بالتدخل. إلى حد الجس
العقاري   القاضي  اختصاص  إلى  الطلب  هذا  في  سنتطرق  الأولك وبالتالي  واختصاص    فرع 

 فرع الثاني كالقاضي الجزائي 
 الفرع الأول 

 إختصاص القاضي العقاري 
الاعتراضات   ان بشأن  النزاع  اطراف  بين  التوفيق  محاولة  في  الإدارية  الجهات  فشل 

الناشئة   تلك  أو  العام  المسح  بعملية  المتعلقة  تلك  كانت  سواء  أمامها،  المقدمة  والاحتجاجات 
بصدد الترقيم المؤقت مما يفتح المجال للأطراف المتنازعة باللجوء إلى القضاء المختص لفض  

 . 1قاضي العقاري صاحب الاختصاص في هذا المجالالنزاع ويكون ال
 الدعوى الناشئة عن ايداع وثائق المسح:  : أولا

المادة   رقم    14تنص  التنفيذي  المرسوم  في      76/62من    1976مارس    25المؤرخ 
يعطي أجل ثلاثة أشهر فيما يخص الاجزاء    >>  2المتعلق بإعداد مسح الاراضي العام على انه

 الجهات  المتنازع فيها إلى المالكين من أجل الاتفاق على حدودهم أو من أجل رفع دعوى أمام
 

 . 217 نورة أرحمون، مرجع سابق، ص. -1
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اقليما المختصة  تصير  القضائية  مؤقتة  بصفة  المحددة  الحدود  فإن  الأجل  هذا  انقضاء  وعند   ،
نهائية ماعدا الغلط المادي المعترف به وماعدا حقوق المالك الحقيقي الذي يأتي ويكشف عن  

 << نفسه والذي لا تكون لشكواه أي أثر إلا بينه وبين ج يرانه المباشرين .. 
ا إلى  التوصل  عدم  أنه  المادة  نص  خلال  من  مسح  ويتضح  لجنة  طرف  من  نزاع  وحل  تفاق 

مراعاة  مع  مباشرتها  يجب  والتي  قضائية،  دعوى  طريق  عن  للقضاء  الامر  فيرفع  الاراضي 
المنصوص المادة   الشروط  واحكام  القضائي  الاختصاص  قواعد  احترام  حيث  من  قانونا  عليها 

والادارية  97 الاجراءاتالمدنية  قانون  رافع   من  في  والمصلحة  الصفة  شرط  توافر  حيث  من 
أشهر من تاريخ تبليغ محضر عدم    7الدعوى، مع التقيد بميعاد رفعها، الذي يكون في غضون  

دائرة   في  الواقع  للمحكمة  العقاري  القسم  أمام  الدعوى  رفع  أجل  من  للأطراف،  المصالحة 
 .   1اختصاصها العقار محل النزاع

 الترقيم المؤقت بين الخواص: الدعوى الناشئة عن: ثانيا

قد يحدث أن لا يقدم اعتراض خلال عملية التحقيق الميداني ومباشرة أعمال المسح، إلا  
أن هذا لا يمنع من إبداء الاحتجاج أمام المحافظة العقارية بصدد عملية الترقيم العقاري، الذي  
تم  الذي  الترقيم  نوع  حسب  مدتها  تختلف  التي  الاعتراضات  لتقديم  المجال  فيه  القانون  يفتح 

ده من طرف المحافظ العقاري، والذي يجريه وفقا للمستندات التي تقدم له سندات أو وثائق  اعتما
اربعة   لمدة  مؤقت  بصفة  بالترقيم  يقوم  الحالة  هذه  ففي  الرسمية،  العقود  مصاف  إلى  ترقى  لا 

 .2اشهر أو الترقيم لمدة سنتين عند انعدام اي دليل على الملكية وتمسك المالك الظاهر بالحيازة
 

،الجريدة  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  2008/ 02/ 25، المؤرخ في    09/ 08من القانون رقم    518المادة   -1
 . 23/04/2008، المؤرخة في  21الرسمية، عدد 
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وفي حالة ما إذا كانت محاولات المصالحة بين الأطراف عديمة الجدوى، لكل من يرغب  
الاعتراض على هذا الترقيم الحق في إبداء اعتراضه آل الاختصاص عندها للقاضي العقاري، 

ستة   مهلة  في  الدعوى  دفع  يتم  أن  وتبليغه    7على  الصلح  عدم  محضر  تحرير  تلي  أشهر، 
 .1للأطراف

موضوع   في  الفصل  قبل  للتحقيق  مناسبا  يراه  إجراء  اي  اتخاذ  المختص  للقاضي  ويحق 
النزاع لاسيما في الحيازة الافضل المستوفية لشروطها، وهذا ما اكدت عليه المحكمة العليا في  

... حيث  >>والذي جاء فيه  2  246259  ملف رقم  25/02/2004  القرار الصادر عنها بتاريخ
المرفوعة   انه يستخلص من عناصر الدعوى  أن  الدرجة الأولى  الملف وخاصة من قراءة حكم 

لمقتضيات  طبقا  المحررة  الوثيقة  إبطال  الى  ترمي  كانت  الطاعن  طرف  من  المحكمة  أمام 
رقم   في    76/23المرسوم  رقم  1976مارس    25المؤرخ  المرسوم  بموجب    93/123  المعدل 

 مؤقت لفائدة المطعون التي تم بموجبها الترقيم ال 19/05/1993المؤرخ في 
ضده وأن المدعي الأصلي الطاعن حاليا دفع أن القطعة ملك له على اثر الارث من ابيه الذي  

 06/09/1909بموجب عقد عرفي مؤرخ في  اشتراها
المراد   الوثيقة  يقدم  لم  الطاعن  أن  بالقول  اكتفوا  الدعوى  لرفض  الاستئناف  قضاة  حيث 
إلغائها والتي بمقتضاها تم تسجيل القطعة المتنازع عليها لصالح المطعون ضده، في حين أن  
مديرية الحفظ العقاري لولاية خنشلة نصت صراحة امام المجلس، بأنه تم الترقيم المؤقت للقطعة 

 عليها بإسم المطعون ضده بناء على وثائق المسح المعدة من طرف الوكالة المحلية   المتنازع 
 

 ، مرجع سابق 63/ 76من المرسوم التنفيذي رقم 15المادة  -1
، مجلة المحكمة العليا،  2462259تحت رقم   2004/ 02/ 25راجع قرار المحكمة، الغرفة العقارية، الصادر بتاريخ  -2
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ية خنشلة،  وأنه لم يسلم الدفتر العقاري للمطعون ضده إلى غاية الفصل في  لمسح الاراضي لولا
 النزاع من طرف الجهة القضائية. 

المتنازع من أجلها الذي   للقطعة  المؤقت  الترقيم  حيث أنه ومدام أن الطاعن يعارض في 
كان     93/123من المرسوم التنفيذي    14يصبح نهائيا عند انقضاء مهلة السنتين حسب المادة  

على قضاة الم وضوع دراسة ومناقشة التي قدمها المطعون لتسجيل القطعة الارضية محل النزاع  
ي  وأن  المادة  بإسمه،  لمقتضيات  نظرا  السندات  لهذه  الثبوتية  القوة  في  المرسوم    14فصلوا  من 

المشار اليه اعلاه، وعند الاقتضاء كان عليهم ان يبحثوا في الحيازة الافضل وهي الاسبق في  
من نفس المرسوم، وعليه فإن قضاة الموضوع لم يسببوا قراراهم    13التاريخ وليس تطبيق المادة  

   <<رضوه للنقض.. تسبب كافيا وع
 الفرع الثاني

 إختصاص القاضي الجزائي بمساءلة المحافظ العقاري عن الخطاء الجسيم 
الفقرة   به  جاءت  ما  المادة    2حسب  الامر    23من  أن    75/74من  خلالها  من  يتضح 

الدولة تكون مسؤولة عن تحمل الأضرار الناجمة عن أخطاء موظفيها الصادرة عنهم، غير ان  
جبر الضرر بتقديم تعويض ملائم للمضرور إلا أن الخطاء الشخصي للموظف  الدولة تتحمل  

 .   1العام يبقى محل متابعة متى كان جسيما شكل خطأ تقصيريا في جانب المحافظ العقاري 
يتضح من ذلك أن المشرع أعتبر خطاء المحافظ العقاري الجسيم هو أساس دعوى رجوع الدولة 

 عليه، إلا ان المشرع لم يحدد متى يعتبر الخطاء جسيما والحالات التي تكون فيها مسؤولية  
 
 
 .،  مرجع سابق74/ 75من الأمر رقم  2/ 23 المادة -1
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مسؤولية شخصية، مما يستدعي اعمال القواعد العامة في قانون العقوبات وما    المحافظ العقاري 
 . 1القضائي في هذا المجال توصل اليه الفقه والاجتهاد

فالخطاء الذي يكون محل متابعة جزائية، قد يكون في حالة اتيان سلوك ايجابي جسيم من  
،كأن    2يبلغ حد الجسامة والخطورة  خلال قيام المحافظ العقاري بالإخلال بالتزامه القانوني والذي

العقارية بعد المسح دون أن يرتكز على وثائق   البطاقة  بيانات  العقاري باستبدال  المحافظ  يقوم 
عمليات المسح العام للأراضي، فهذا السلوك يعتبر جريمة تزوير في محررات رسمية وهو الفعل  

 . 3المنصوص عليه والمعاقب عليه في التشريع العقابي
يعاقب بالسجن المؤبد كل قاضي    >>من قانون العقوبات على أنه    214حيث تنص المادة  

أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزوير في المحررات العمومية أو الرسمية اثناء تأدية  
 وظيفته وذلك إما: 

 بوضع توقيعات مزورة.  -

 إحداث تغيير في المحررات أو التوقيعات.  -

 انتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.  -

أو   - إتمامها  بعد  فيما  تغيير  أو  العمومية  المحررات  من  أو غيرها  السجلات  في  الكتابة 
 <<قفلها

 
زهيرة بن خضرة، مسؤولية المحافظ العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص  ،كلية   -1

 . 28، ص. 2007/ 2006، الحقوق، جامعة الجزائر
 . 101اجي، المسح العام وتأسيس السجل العقاري، مرجع سابق، ص.نعيمة ح -2
 . 145مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري، مرجع سابق، ص. -3
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المادة   كذلك    216ونصت  كل    >>منه  سنة  عشرين  إلى  سنوات  عشرة  من  بالسجن  يعاقب 
 . 1<<شخص ارتكب تزوير في المحررات الرسمية أو عمومية

بأن   نجد  العقاري،  الشهر  قانون  أحكام  وإلى  العمومية   الوظيفة  قانون  أحكام  إلى  وبالرجوع 
ب بذكر  اكتفى  وإنما  العقاري،  المحافظ  مسؤولية  تستوجب  التي  الأخطاء  يحدد  لم  عض  المشرع 

المواد من   لها أي موظف في  التي يخضع    66/133من الامر رقم    20الى    14الالتزامات 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهذه المواد تفيد    02/07/1966المؤرخ في  

خطاء حال تأدية وظيفته أو سببها يعرضه إلى   جلها بأن كل تقصير من الموظف أو ارتكابه
 . 2اللزوم يخضع إلى عقوبات جزائية منه وعند 55إحدى العقوبات التأديبية المحددة بالمادة 

قد يرد الفعل الصادر من المحافظ العقاري في شكل تصرف سلبي عن طريق الامتناع عن أداء 
إ يترتب عليه مسؤولية جزائية  القانوني، مما  بينها  الالتزام  الجريمة ومن  قيام  إلى حد  ذا وصل 

إعداد   قصد  الأراضي  مسح  لجنة  طرف  من  لديه  المودوعة  المسح  وثائق  تسليم  عن  امتناعه 
سلبيا  يعد سلوكا  فالامتناع  أي سبب جدي  دون  العقارية  البطاقات  العقاري عن طريق  السجل 

عقوبة   مخالفتها  على  يترتب  إلزامية  قانونية  لقاعدة  مخالفة  حدوث ضرر  ويشكل  حال  جزائية 
بالغير، مثال ذلك أن يرفض المحافظ العقاري تسليم دفتر عقاري لمالكه الثابتة له الملكية بعد  

   .3الترقيم النهائي في السجل العقاري 

 

 

، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، 1966جوان    08المؤرخ في    165/ 66من الأمر رقم    216،  214المادة   -1
 معدل ومتمم. 1966جوان  11الصادرة في   49عدد

رقم    راجع -2 في    66/133الأمر  العمومية  02/07/1966المؤرخ  للوظيفة  العام  الاساسي  القانون  الجريدة  المتضمن   ،
 ويعتبر أول قانون جديد بعد الاستقلال ينظم علاقة الموظفين بالدولة   ـ 08/07/1966المؤرخة في   46الرسمية ،العدد  

 . 144ص. خلفوني نظام الشهر العقاري، مرجع سابق، مجيد -3
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إن توفر وثبوت أركان المسؤولية الجزائية من ركن مادي المتمثل في سلوك معين يأتيه المحافظ  
قامت  حرة  اراده  عن  وصادرا  هذا  لتصرفه  مدركا  ويكون  بالامتناع،  أو  إجابيه  بصفة  العقاري 

لة الجزائية ناهيك عن العقوبات التأديبية التي  مسؤولية عن اخطائه الجسيمة وكان عرضه للمسائ 
 يتعرض لها من الوزارة الوصية . 

وبالتالي   ومسؤوليتها،  الدولة  ضمان  تحت  بالغير  ألحقها  التي  الأضرار  عن  التعويض  ويكون 
للمطالبة  الدعاوى  هذه  مثال  في  المختص  الاداري  القضاء  إلى  المضرور  لجوء  وجوب 

 . 1بالتعويض
 المطلب الثاني 

 دعاوى التي يختص بها القاضي الإداري ال
المادة   أنه  800تنص  المدنية والإدارية على  قانون الإجراءات  المحاكم الإدارية  >>  2من 

الادارية المنازعات  في  العامة  الولاية  جهات  قابل    هي  بحكم  درجة  أول  في  بالفصل  تخص 
للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدول أو الولاية أو البلدية أو احدى المؤسسات ذات 

 . <<الصبغة الإدارية طرف فيها
وبموجب ما جاء في هذه المادة فإنه إذا كان أطراف الن زاع من الاشخاص الادارية العامة ي  

صل فيه للقاضي الاداري، سواء تعلق الأمر بالمنازعات الناشئة ؤ ول الاختصاص بالنضر والف
عن الترقيمات العقارية أو بدعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن أخطاء المحافظ العقاري،  

ودعاوى التعويض ضد    فرع الأولكطلب دعاوى إلغاء الترقيم العقاري  م لذا سنوضح في هذا ال
 ثاني. فرع الكالدولة على الخطأ المرفقي 

 
 . 221ص.نورة أرحمون  -1
 ، مرجع سابق 09/ 08من القانون رقم   800المادة  -2
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 الفرع الأول 
 دعاوى إلغـاء التـرقيم العقـاري 

الإداري يختص بالفصل في النزعات المتعلقة بإعداد وتسليم الدفتر العقاري سواء    القضاء
المقدمة لإلغاء   الطلبات  أو بصدد  الدولة،  لفائدة  للعقار  المؤقت  الترقيم  الناشئة عن عملية  تلك 

 الدفتر العقاري.
 دعوى إلغاء الترقيم المؤقت التي يكون أحد أطرافها شخص إداري عام: : أولا

بالذكر أن المحافظ العقاري عندما يتلقى وثائق المسح يقوم مباشرة بإجراءات الترقيم   كما سبق 
العقاري للعقار الممسوح بعد تفحص الوثائق المرفقة بالمحضر الذي أعدته لجنة مسح الاراضي،  

كون  ولكل من يريد الطعن في هذا الترقيم إلا ابداء احتجاجه واع تراضه على هذه العملية التي ي
 فيها المعترض إما شخص من أشخاص القانون أو أحد أشخاص القانون العام.

مسعاه  في  العقاري  المحافظ  فشل  الصلح  محاولة  عن  وترتب  الأفراد  بين  الاعتراض  كان  إذا 
للتوفيق بين أطراف النزاع، قام بتوجيه هؤلاء إلى القضاء من أجل عرض النزاع على القاضي 

ه مثل  في  المختص  النزاعاتالعقاري  المادة    1ذه  نص  في  جاء  ما  قانون    800وحسب  من 
صادر بإسم الدولة فالاحتجاج ان العقار محل    الاجراءات المدنية والإدارية، إذا كان الاعتراض 

يدخل ضمن الخواص  لفائدة  عقد    الترقيم  إلى  التوصل  عدم  فإن  للدولة،  العام  الدومين  املاك 
 للجوء للقضاء لمتنازعة يمكن لمن له مصلحة في ذلك ا صلح وتسوية النزاع وديا بين الاطراف

 

 

 
 222.223ص.نورة أرحمون  -1
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اختصاصها   دائرة  في  يقع  التي  الإدارية  المحكمة  إلى  فيه  بالفصل  الاختصاص  ويؤول 
، وللخواص مباشرة دعوى إلغاء الترقيم المؤقت الذي تم قيده لفائدة الدولة      1العقار محل النزاع

 . 2أن يتم في حالة عدم وجود شخص يطالب بحق الملكية على العقار
المادة   بنص  المذكور  الميعاد  رقم    4الفقرة    15أما عن  التنفيذي  المرسوم  والذي   76/63من 

المدعى مهلة   العقاري والذي    6يمنح للطرف  المحافظ  يتلقاه من  الذي  التبليغ  اشهر من تاريخ 
اعتبره المشرع من النظام العام يقع تحت طائلة رفض الدعوى، فإنه يختص تلك الاعتراضات 

 . 3المرفوعة أمام جهات القضاء العادي حول الترقيم المؤقت
للقض الاختصاص  يؤول  العموم  العامة  وعلى  أشخاصها  أحد  أو  الدولة  كانت  متى  الاداري  اء 

طرف في النزاع حول الترقيم العقاري المؤقت بصفتها مدعية ومدعى عليها، بحسب الأحوال إن  
كل مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي المقررة في هذا الشأن يترتب عليه التقرير برفض الدعوى 

 . 4ختصاص النوعي من النظام العامشكلا وبطلان الإجراءات بإعتبار مسألة الا
 ثانيا/دعوى إلغاء الدفتر العقاري: 

لم تعد دعوى الالغاء مجرد تظلم أو طعن إداري كما يتجلى من تطور القضاء الاداري الفرنسي 
ة طبقا  وإنما اصبحت اليوم دعوى قضائية ترفع في إطار ونطاق النظام القانوني للدعوى القضائي 

المدن  الاجراءات  القضاء   يةلقانون  أمام  الأفراد  أحد  يرفعها  التي  الدعوى  هي  الالغاء  فدعوى 
 . 5الإداري يطلب فيها اعدام قرار إداري مخالف للقانون 

 
 ، مرجع سابق09  /08، من القانون رقم 800 المادة  -1
 ، مرجع سابق.16من التعليمة رقم   2/2/4الفقرة  -2
 . 149ريم مراحي، مرجع سابق، ص. -3
 264مرجع سابق، ص. نورة أرحمون  -4
 . 145ص.ريم مراحي  -5
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رقم   التنفيذي  المرسوم  لأحكام  في    62/116وبالرجوع  قائمة    03/1992/ 14المؤرخ  يحدد 
المناصب العليا للمصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، فالدفتر العقاري باعتباره قرار 
إدا ري يتوفر على جميع شروط وأركان القرار الإداري من حيث إحتوائه على الأركان المكونة  

والمت بذلك،  قانونا  مختص  عام  لموظف  ينعقد  الذي  الاختصاص  حيث  من  سواء  في  له  مثل 
العقاري   المحافظ  مستوى  على  العقاري  السجل  مسك  مهمة  له  أوكلت  الذي  العقاري  المحافظ 
يجب   القرار  هذا  ول  ح  طعن  أي  فإن  المالية،  وزير  عن  وزاري صادر  قرار  بموجب  المعين 

 .1مباشرته أمام الجهة القضائية المختصة وفقا لشروط محددة قانونا لقبول الدعوى 
 لغاء الدفتر العقاري: شروط رفع دعوى إ .1

يشترط القانون لقبول دعوى إلغاء الدفتر العقاري توافر مجموعة من الشروط منها ما هو مشترك  
ما   ومنها  الأخرى،  الدعاوى  وبين  الاداري  القضاء  هيئتي  أمام  المرفوعة  الالغاء  دعوى  بين 

ام القضاء ويترتب  يقتصر على إحداها دون الأخرى فهذه الدعوى تقتضي توافر شروط لقبولها أم
 على تخلفها عدم قبول الدعوى 

 الشروط الشكلية لدعوى إلغاء الدفتر العقاري: 

 حيث يمكن تقسيمها إلى: 

 أ ـ الشروط العامة : 

الاخرى  الدعاوى  بقية  مع  العقاري  الدفتر  بإلغاء  المتعلقة  الدعوى  الشروط  تشترك  تلك  وهي   ،
 الضرورية التي يجب توافرها لعرض الدعوى أمام القضاء، وينتج عن عدم إحترام أحد هذه 

 
التنفيذي      راجع -1 المرسوم  في    92/116أحكام  الخارجية    1992/ 14/03المؤرخ  للمصالح  العليا  المناصب  قائمة  يحدد 

 21/12/1992، المؤرخة في  92لأملاك الدولة والحفظ العقاري،الجريدة الرسمية، عدد 
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 .1الشروط عدم قبول الدعوى شكلا ولو تبين للقاضي أن الدعوى مؤسسة موضوعا
المادة   لنص  تنص  13وبالرجوع  التي  والادارية  المدنية  الاجراءات  قانون  أنه  من  لا  >> على 

يقرها   محتملة  أو  قائمة  مصلحة  وله  صفة،  له  تكن  مالم  التقاضي  شخص  لأي  يجوز 
المادة    <<القانون.. تنص  65وبإستقراء  والتي  ق.إ.م.إ  إنعدام   >>من  تلقائيا  القاضي  يثير 
 << الأهلية ..

توافر   تقتضي  العقاري  الدفتر  إلغاء  لدعوى  العامة  الشروط  فإن  ذلك  ضوء  المصلحة  وعلى 
والأهلية في رافعها، فيجب رفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة والمتمثل في كل    والصفة

المدعي   أما  العقارية،  العينية  أو حقوقه  بملكيته  يمس  الذي  العقاري  الدفتر  إعداد  متضرر من 
س  عليه فإذا كانت الدولة طرفا في النزاع يجب تمثيلها إما من طرف الوزير المعني الوالي رئي 

المجلس الشعبي البلدي كل حسب صلاحيته، ومن طرف الممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات  
 . 2الصبغة الإدارية

 ب ـ الشروط الخاصة: 
 توافرها الواجب 76/63لقد نظم المشرع الجزائري هذه الشروط في المرسوم التنفيذي رقم 

بالاختصاص النوعي الإقليمي   ومراعاتها عند رفع دعوى الغاء الدفتر العقاري منها ما تعلق 
ومنها ما تعلق بالميعاد، ضف إلى ذلك مراعات شهر العريضة الافتتاحية للدعوى وتقدم ما  

 يثبت ذلك. 
 
 
مخلوفي   -1 الجزائر، رشيد  الثانية،   الطبعة  الجامعية،  المطبوعات  ديوان  الدعوى،  قبول  شروط  الإدارية  المنازعات  قانون 

 5، ص. 2006
 ، مرجع سابق. 08/09أحكام القانون رقم راجع  -2
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 ـ الاختصاص القضائي الإلغاء الدفتر العقاري: 

، منها ما    1للملكيةيثير الدفتر العقاري العديد من المنازعات القضائية باعتباره سند مثبت  
بالدعوى  وإرفاقه  استظهاره  تم  السند  هذا  يكون  قد  كما  إداري  قرار  كونه  فيها  بالطعن  تتعلق 
هذه   ففي  عينية  أو  كانت  اصلية  بموجبه،  المكرسة  الحقوق  حماية  إلى  ترمي  التي  القضائية 

 .2الحالة ينبغي التمييز بين القضاء الإداري وإختصاص القضاء العادي
المادة   من  الأولى  الفقرة  في  جاء  لما  والادارية    40وطبقا  المدنية  الإجراءات  قانون  من 

الثابتة  العقارية  العينية  بالحقوق  المتعلقة  المنازعات  في  بالفصل  يختص  العقاري  فالقاضي 
، أما بالنسبة للدعاوى التي تتضمن طلب إلغاء الدفتر العقاري وباعتبار  3بموجب الدفتر العقاري 

 الأخير قرار إداريا فإن الاختصاص هنا يؤول إلى القاضي الاداري.هذا 
من قانون إ.م.إ الذي تضمنته فيما    800تبعا للمعيار العضوي الذي تبناه المشرع خلال المادة  

 4المتضمن قانون الإجراءات المدنية  66/154من الأمر رقم   07سبق المادة 
 شرط الميعاد:

لا يمكن إعادة النظر في    >>على أنه   76/63من المرسوم التنفيذي رقم    16لقد نصت المادة  
المواد   أحكام  بموجب  تم  الذي  النهائي  الترقيم  عن  الناتجة  هذا    14و   13  و   12الحقوق  من 

الفصل إلا عن طريق القضاء وإذا كانت الدعوى القضائية ترمي إلى تغيير الحقوق الناتجة عن  
 المذكورة اعلاه فإن هذا الترقيم يحافظ   14و  13حكام المادتين ترقيم لا يزال مؤقتا تطبيقا لأ

 
 . 157ريم مراحي، مرجع سابق، ص. -1
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  1<<طابعه المؤقت إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي..على 
التنازع في الحقوق   المادة نستنتج أن المشرع الجزائري قد خول الحق للأشخاص  باستقراء هذه 
بأجل   يمهلهم  أن  دون  العقاري  المحافظ  قرارات  في  النظر  وإعادة  النهائي،  الترقيم  الناتجة عن 
مسقط مما يفتح المجال إلى رفع الدعاوى للطعن في البيانات المدونة بالسجل العقاري حتى يعد  
فوات آجل طويلة من صيرورة الترقيم نهائيا وحصول المعني بالأمر على دفتر عقاري، وهو ما 

 من شأنه أن يؤثر سلبا على استقرار نظام الملكية العقارية.
المادة   المذكور بنص  الميعاد  المرسوم والذي يمنح    15أما عن  الرابعة من ذات  الفقرة 

اعتبره    يغ الذي تلقاه من المحافظ العقاري، والذياشهر من تاريخ التبل  6للطرف المدعي مهلة  
المشرع من النظام العام يقع تحت طائلة رفض الدعوى، فإنه يخص تلك الاعتراضات المرفوعة 

 . 2أمام جهات القضاء العادي حول الترقيم المؤقت
 ـ شرط شهر عريضة الدعوى:

تشهر    >>على أنه    76/63من المرسوم التنفيذي رقم    في الفقرة الاخيرة  15نصت المادة  
الدعاوى القضائية والتي يجب تبليغها إلى المحافظ العقاري وفي نفس المهلة وفقا لأحكام المادة 

المادة  و<<أدناه  85 إن دعاوى القضاء   >>من نفس المرسوم والتي جاء فيها  85عملا بنص 
إلغاء أ تم إشهارها، لا  الرامية الى النطق بفسخ أو إبطال أو  ناتجة عن وثائق  و نقض حقوقه 

المحافظ    يمكن قبولها إثبات هذه الاشهار بموجب شهادة من  إلا إذا تم إشهارها مسبقا وإذا تم 
 3<<العقاري أو تقديم نسخة من الطلب الموجود تأشير الاشهار
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في   يتمثل  العقارية  للملكية  مثبت  إداري  قرار  إلغاء  على  القضائية  المطالبة  انصبت  فإذا 
العقاريفيعتبر  على    الدفتر  يترتب  والتي  الملزمة  الشروط  من  العقاري  الدفتر  إلغاء  دعوى  شهر 

بموجب   او  الهامشي  التأشير  الإلغاء عن طريق  دعوى  شهر  ،ويتم  الدعوى  قبول  عدم  تخلفها 
 شهادة تسلم من قبل المحافظ العقاري المختص. 

ك في البطاقة  وبمجرد اشهار العريضة لدى المحافظة يقوم المحافظ العقاري بالتأشير على ذل
 . 1العقارية التي تخص العقار المعني

 الشروط الموضوعية لدعوى إلغاء الدفتر العقاري:  ➢

يتعين   العقاري،  الدفتر  إلغاء  لرفع دعوى  القانون  استلزمها  التي  الشروط والإجراءات  توافر  بعد 
ذا ثبت  على المدعي تأسيس دعواه بإثبات أسباب الطعن وعدم مشروعية القرار المطعون فيه فإ

كان   وإذا  القرار،  الغي  للإبطال  منه عرضة  تجعل  التي  العيوب  من  عيب  شابه  قد  القرار  أن 
 . 2القرار الإداري المطعون فيه يستند إلى اركان صحيحة وقانونية، رفض الطعن لعدم التأسيس
لمسح  وتتم عادة المطالبة بإلغاء الدفتر العقاري إذا ظهر المالك الحقيقي بعد استكمال عمليات ا

وتسليم الدفتر العقاري لمن تم الترقيم العقاري لصالحه، فيتعين على كل من له مصلحة وصفة  
 في طلب الإلغاء تقديم السندات الرسمية التي من شأنها التدليل على حقه حول العقار الممسوح
بت  لفائدة الغير أو الدولة بعد ترقيمها لحساب مجهول، ضف الى ذلك الحالات الأخرى التي يث 

 . 3فيها أن تسلم الدفتر العقاري مبنيا على وثائق مزورة مثلا أو عن غش
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 آثار إلغاء الدفتر العقاري: .2

إذا نجح المدعي في الحصول على حكم قضائي يقضي بإلغاء الدفتر العقاري فإن الحائز 
أو المدعي عليه يصبح فاقدا لصفة المالك، وتبعا لذلك لا يمكنه التصرف في العقار بأي نوع  
من انواع التصرفات القانونية سواء كانت ناقلة للملكة او منصبة على حق من حقوق الانتفاع،  

يترتب   في ولا  بشهره  وذلك  القانونية،  الناحية  من  القضائي  الحكم  تنفيذ  إمكانية  بعد  إلا  ذلك 
بإتلاف  المحافظة   ملزم  الحالة  هاته  في  العقاري  المحافظ  ويكون  إقليميا،  المختصة  العقارية 

دفتر عقاري  الملغى ووضع  العقاري  ا  الدفتر  الذي قررت  للشخص  إياه،  جديد  إعطاءه  لمحكمة 
  صلاحياته المالك على ان يتمتع بكافة  خص الدفتر العقاري الجديد يصبحالش م وبمجرد تسلي 

 .  1ان لا يخالف القانون في ذلك
 :الفرع الثاني

 ويض ضد الدولة على الخطاء المرفقي دعوى التع

تعتبر مهنة المحافظ العقاري وظيفة حافلة بالأخطار والمشاكل نظرا لتشعب مهامه حيث تجعل  
يجعله   مما  الوطنية،  الخاصة  الاملاك  عن  ومسؤولا  للمصلحة  إداريا  مسيرا  للعقود  مشهرا  منه 

يترتب عنها مسائلته قد  بإلغاء   2عرضة للأخطاء  والمطالبة  قراراته  الطعن في عدم صحة  بعد 
عل المادة  تأسيس  أحكام  رقم    24ى  الأمر  العام    75/74من  الاراضي  مسح  إعداد  المتضمن 

تنص حيث  العقاري  السجل  أمام    >>وتأسيس  للطعن  قابلة  العقاري  المحافظ  قرارات  تكون 
 . 3<<الجهات القضائية المختصة إقليميا

 
 . 296ص .  الدين رحايمية، مرجع سابق،  عماد -1
 . 233نورة أرحمون، مرجع سابق، ص. -2
 ، مرجع سابق. 74/ 75من الأمر رقم   24المادة  -3



 العقاريآثار عملية المسح :                            الفصل الثاني

  

    

104 

 

رفع دعوى من    والقرارات الصادرة من المحافظ العقاري إذا الحقا ضرر بالغير جاز لهذا الاخير
ضد   إما  دعواه  رفع  بين  الخيار  في  الحق  وللمضرور  الضرر  عن  بالتعويض  المطالبة  أجل 
أساس   على  مباشرتها ضد  كونه  الخطاء   اساس  على  الضرر  في  والمتسبب  الخطاء  مرتكب 

المرفقي العقار   . 1الخطاء  وقيد  سمح  من  ضد  المضرور  رفعها  التي  الدعوى  إلى  وبالإضافة 
مكن مطالبة الدولة بالتعويض حسب قواعد المسؤولية عن الخطاء المرفقي أو وسجله باسمه، ي 

كما يصطلح عليها في قانون الاجراءات المدنية والإدارية "دعوى القضاء الكامل " وفقا للأسس 
 . 2المنصوص عليها ومراعاتها للمواعيد القانونية

 أولا/أساس مسؤولية الدولة على أخطاء المحافظ العقاري:

ا الأمر رقم    23لمادة  تنص  أنه  75/74من  الدولة مسؤولة  >>  3على  الأخطاء    تكون  بسبب 
المضرة بالغير والتي يرتكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسة مهامه ودعوى المسؤولية المحركة  
سقطت   والا  الضار  الفعل  اكتشاف  من  ابتداء  يحدد  عام  اجل  في  ترفع  أن  يجب  الدولة  ضد 

 الدعوى.
تاريخ ارتكاب الخطاء وللدولة الحق في رفع  15وتتقادم بمرور   ابتداء من  دعوى الرجوع    عام 

 . <<ضدالمحافظة العقارية في حالة الخطاء الجسيم لهذا الأخيرة
قيامه   أثناء  العقاري  المحافظ  من  المرتكب  الخطاء  أن  المادة  هذه  نص  خلال  من  ويتضح 
أن   إلا  شخصية  مسؤولية  عليه  يترتب  بالغير،  إلحاق ضرر  شأنه  من  الذي  الشهر  بإجراءات 

   ،فبمجرد ثبوت أخطاء المحافظ العقاري وفقا لنظام  الدولة تحل محله في دفع التعويض
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للقواعد   وفقا  العقاري  المحافظ  مسؤولية  تحققت  إذا  إلا  المرفقي،  الخطاء  العامة المسؤولية عن 
 . 1ولقواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه

التي  الدولة  لحساب  على  يعمل  فالتابع  الضمان  فكرة  أساس  على  المسؤولية  هذه  تقوم 
العقاري طالما أن علاقة   المحافظ  المترتبة على أخطاء  تتحمل كافة الأضرار  ينبغي عليها أن 

 ى أساس أخطاء الغير وهو الموظف التابع التبعية قائمة، فتعتبر مسؤولية الدولة هنا قائمة عل
ذلك   في  متعمدا  يكون  أن  دون  بمناسبتها  أو  وظيفته  تأدية  حال  الخطأ  ارتكب  الذي  لها 

 . 2الخطأ ولم يصل إلى حد الجسامة فإن الخطاء هنا يكون مصلحيا إداريا تتحمله الدولة
تلزم   مالي،  بدين  مثقلة  ذمتها  أن  تعني  العقاري،  المحافظ  أخطاء  على  الإدارة  فمسؤولية 

يؤدي إلى المضرور بسبب الخطأ الثابت الذي ينجم عن موظفها في   بسداده في صورة تعويض
عن  الناجمة  التقصير  مسؤولية  ثبت  إذا  إلا  العقاري  المحافظ  على  ترجع  ولا  وظيفته،  مجال 

 . 3خطئه الشخصي

 ميعاد رفع الدعوى ضد الدولة على أساس الخطأ المرفقي: : ثانيا 
ريخ اكتشاف الفعل الضار او خلال  ميعاد رفع الدعوى ضد الدولة ضمن أجل عام من تا

سنة  من ارتكاب الخطاء ويترتب على رفع الدعوى إما صدور حكم قضائي من الجهة    15مدة  
الحقوق  جميع  بإلغاء  إلزامه  أو  لأخطائه  العقاري  المحافظ  بتدارك  تقضي  المختصة    القضائية 

 والدولة تحل محل الموظف   .4المكتسبة بهذه الصفة وإذا تعذر ذلك تم تعويض المتضرر ماديا
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 استثناء، العام في كل الحالات في دفع التعويض وفقا لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه دون 

 حتى في حالة الخطأ الجسيم على عكس ما هو معمول به في القواعد العامة . 
المادة  ك نصت  الأمر    23ما  بالنسبة    75/74من  كاملة  المسؤولية  تتحمل   الدولة  أن 

التي يرتكبها المحافظ العقاري إلا أنه يحق لها الرجوع على المحافظ العقاري في حالة    للأخطاء

، وترفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري من   1الأخرى    الجسيم دون الحالاتثبوت خطئه  

طرف الجهات المختصة إقليميا لاستفاء المبلغ الذي دفعته للمضرور عن الخطأ الجسيم الذي  

 . 2صدر منه
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 خلاصة الفصل الثاني 

من خلال هذا الفصل يتضح لنا أن الدفتر العقاري هو نتيجة حتمية لشهر وثائق المسح 
بما   العلم  الكافة من  تمكن  إيجاد وسيلة  العيني هو  الشهر  نظام  الجزائري  المشرع  تبني  وهدف 
للعقار من حقوق وما عليه من إلتزامات، ويعتبر الدفتر العقاري بطاقة تعريف للعقار الممسوح  

إداري صادر من المحافظة العقارية يسلمه المحافظ العقاري للمالك الذي ثبت حقه،    يشكل قرار
إثبات  في  مطلقة  حجية  له  الذي  الوحيد  السند  فهو  قانونا،  محددة  خاصة  لرسوم  تسديده  بعد 
الملكية العقارية، ذلك انه حل محل وثائق الملكية، ولهذه الوثيقة الإدارية قيمة قانونية وحجية لا  

 حضها إلا قضائيا. يمكن د 
إعداد   عملية  خلال  تثار  قد  التي  الإعتراضات  عن  يغفل  لم  الجزائري  المشرع  ان  حيث 
من   فيها  المباشر  الاجراءات  على  بالاعتراض  مصلحة  له  من  لكل  خول  إن  العقاري،  الدفتر 
هذه   تتعلق  حيث  وضمانها،  الحقوق  على  حفاضا  وذلك  بذلك،  قانونا  المخولة  الهيئات  طرف 

اثبات  المنازع أو  الحدود  نزاعات حول  أو  في حساب مجهول  العقارات  بتسجيل  تثور  التي  ات 
 الملكية العقارية إلى جانب إلغاء أو تصحيح الدفاتر العقارية. 

قد لا تفلح الجهات الادارية في تسوية النزاعات ، فهنا يكون تدخل من الجهات القضائية  
تختلف حسب طبيعة النزاع المعروض عليها،    لحل النزاع قضائيا، والجهات القضائية المختصة 

فقد تكون المنازعة حول الاجراءات الاولية أو القيد الاولي للحقوق في السجل العقاري وقد تكون  
 .لاحقة عن تسليم سند الملكية المتمثل في الدفتر العقاري 
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 الخاتمة 

محولتنا الإجابة على إشكالية الدراسة من خلال فصول هذه المذكرة معتمدين بصفة    في

من   مجموعة  تليها  النتائج  من  لجملة  الوصول  من  مكننا  قانونية  نصوص  على  أساسية 

 التوصيات

العقاري، فهو الذي يحدد   العقاري الركيزة الأساسية في تأسيس السجل  تعد عملية المسح 
للعقارات على مجموع التراب الوطني من أجل تشكيل الوثائق المساحية    ويعرف النطاق الطبيعي 

التي تشكل القاعدة الطبيعية للسجل العقاري، وفي هذا المجال عرفت الشرائع من بينها الجزائري 
 نظامين للشهر العقاري: النظام الشخصي والنظام العيني. 

ذي هو عبارة عن إنجاز أشغال  إعتماد النظام العيني على إعداد مسح الأراضي العام وال
ميدانية وتقنية، الغرض منها تحديد الممتلكات العقارية، ثم تأسيس وثائق مسحية، تتضمن على  
بلدية الرسم التخطيطي والجرد العقاري، وتكتسي هذه الوثائق صبغة شرعية، لأنها   مستوى كل 

لها قانونا لتحقيق تـأسيس   تتم تحت إشراف لجنة تنشأ بموجب قرار ولائي تمارس مهامها المخولة
 سجل عقاري، يقصد من خلاله تطهير المجال العقاري، وبالتالي التقليل من حدة النزاعات. 

بإتباع   تباشر  التي  المادية  الآلية  الأراضي  مسح  عملية  يعتبر  العقاري  المسح  نظام 
تنشأ عنها    مكانيزمات ليسر حسن، تتمثل في أعمال تحضيرية وميدانية، ومرحلة ما بعد المسح، 

وثائق قانونية تشرف على هذه العملية الضخمة آلية قانونية أوكلت لها مهمة المسح، وبعد ذلك  
 إنتقلنا إلى دراسة.

الدفتر العقاري الوسيلة الوحيدة لإثبات الملكية العقارية، وهذا ما نصت عليه وأكدته المادة 
 جل العقاري.المتعلق بمسح الأراضي وتأسيس الس 74/ 75من الأمر رقم  19

المشرع لم يحصن الدفتر العقاري من إمكانية اللجوء إلى القضاء من أجل الغاءه، كما أنه لم 
الحق لسقوط  معينة  زمنية  مدة  ج   يحدد  مما  القضائية،  الدعاوى  رفع  الدفتر  في  صاحب  عل 
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إستقرار  العقاري عرضة لرفع الدعاوي القضائية في أي وقت كان، وهذا ما قد يؤدي إلى زعزعة  
 المعاملات الناقلة للملكية العقارية.

الأخير   هذا  مبادى  مع  تعرضها  المجال  هذا  في  الصادرة  النصوص  خلال  ومن  الثابت 
 76/63من المرسوم رقم    16خصوصا مع مبدأ القوة الثبوتية القاطعة للشهر، ذلك أن المادة  

تسمح بإعادة النظر في الحقوق المدونة في السجل العقاري عن طريق القضاء دون تحديد من  
من المرسوم   15المشرع لأجل مسقط لطلب مراجعة هذه الحقوق على عكس ما جاء في المادة  

المسقط   76/63رقم   أجالها  المحدد  المؤقت  الترقيم  عمليات  حول  المنازعة           بخصوص 
كاملة،    سنة  15أدى إلى إعمال القواعد العامة في تقادم الحقوق المحددة بـ  أشهر، مما      6ب  

عل المستفيد من الترقيم النهائي مهدد طيلة هذه المدة بضياع حقه،  الأمر الذي من شأنه أن ج 
مما ينجم عنه دون أدنى شك ضعف الإئتمان العقاري والتقليل من مصداقية وثائق المسح التي  

 اءات طويلة سخرت لأجلها طاقات بشرية وإمكانيات مادية هائلة. تم إعدادها بعد إجر 
والتفصيل   الدراسة   خلال  من  التي  الملاحظات  بعض  إبداء  سأحاول   تقدم  ما  ضوء  وعلى 
في   الخوض  ذلك  بعد  لنا  يتسنى  حتى  عندها  الوقوف  يتعين  ومنه  نفسها   فرضت  لموضوعنا 

 اقتراح الحلول القانونية لها: 
صحاب الحقوق العينية بدور عملية المسح العقاري في تحديد الملكيات  توعية المالكون وأ

بتخصيص حملات   وذلك  العقارية،  المعاملات  في  الإستقرار  لتحقيق  العقارية،  الملكية  وضبط 
المواطنين   أغلب  جعهل  التي  العملية  بهذه  المواطنين  لتوعية  وبصرية،  سمعية  واسعة  إشهارية 

لل المكان،  بعين  لحضور  الوثائق  مضمونها  مصداقية  من  يقلل  ما  وهو  للملكية  التلقائي  تحديد 
 المساحية الناتجة عن هذه العملية. 

المالك،   من  المقدمة  للوثائق  بفحص  العقاري  التحقيق  في  اللازمة  الدقة  تحقيق  أجل  من 
يستلزم خضوع الأعوان المحققين إلى تكوين مستمر ومتواصل، بغرض الإطلاع المستمر على  
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القوان  تكون  مختلف  حتى  الملاك،  من  المقدمة  العقود  في  مراعاتها  الواجب  الشروط  ،وكذا  ين 
 نتائج التحقيق العقاري دقيقة. 

المسح   عملية  من  الانتهاء  من  المساهمة  في  الكفيلة  والبشرية  المادية  الوسائل  تدعيم 
والائتم الثقة  مبادئ  على  مبنيا  المعالم  واضح  عقاري  شهر  نظام  أمام  نكون  لكي  ان  العقاري 

 العقاريين. 
خارج   إلى  العقاري  المسح  عملية  افتتاح  المتضمن  الوالي  قرار  نشر  على ضمان  العمل 
أراضي الوطن ،وذلك بإلصاقه في جميع السفارات والقنصليات الجزائرية المتمثلة والمعتمدة في  
تلك   على  الشفافية  إضفاء  وكذا  ذلك  في  مصلحة  لهم  من  جميع  إعلام  ضمان  قصد  الخارج 

 ة. العملي 
المادة   المرسوم رقم    16تعديل  للحقوق    76/63من  المطلقة  الثبوتية  القوة  إعطاء  بهدف 

المقيدة في السجل العقاري إستنادا إلى وثائق المسح، ويكون ذلك بتحديد أجل قصير للطعن في  
الحصول   في  الحق  الآجال سوى  هذه  فوات  بعد  حقه  أهدر  لمن  يكون  ،وبالتالي  العقار  الدفتر 

يض دون أحقيته في إلغاء هذا السند وكل ذلك من أجل دعم الإستقرار في المعاملات  على التعو 
 العقارية وتسوية مشكلة إثبات حق الملكية العقارية وبالتالي التطهير الشامل لها. 

ندع    تنصيب المحاكم الإدارية وذلك لتطبيق النصوص القانونية الواضحة والدقيقة، حتى لا
رفة الإدارية المحلية بنظر مثل هذه الدعاوي، وبالتالي نتجنب  الغمجالا للخلط، في إختصاص  

 تباين الإجتهادات القضائية، التى تكون عادة غير مستقرة. 
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 الماستر  مذكرة مــلخص

اري قعاد النظر في منظومة النظام العأن المشرع الجزائري إ 

إيجاد نظم قانونية كفيلة بتطهيره بالموروث عن الإستعمار وذلك 

تعتبر عملية المسح  إذ .ليتححق الإئتمان العقاريوضرورة ربطه بالواقع 

اقا من العام للأراضي التي تعمد على اشغال ميدانية وتقنية انطل

البطاقات العقارية الموجودة على مستوى البلدية التي تساهم في 

عن طريق الوثائق المسحية التي تشكل  تشخيص الممتلكات القارية

الأساس المادي لتأسيس السجل العقاري ، فعملية المسح تكتسب صبغة 

شغالها تتم من قبل لجنة بلدية يراسها قاضي تنشأ أعتبار إشرعية على 

رار ولائي ، تتكفل بالعملية وكالةوطنية وجدت من أجل انجاح بموجب ق

هذه العملية فيتم ايداع الوثائق لدى المحافظة العقارية قصد شهرها 

واقامة وثائق ذات طابع قانوني ومثبتة للحقوق العينية لكل مالك ويحرر 

في النهاية الدفتر العقاري الذي يعد السند الوحيد المثبت للملكية 

ونتيجة للتغيرات التي تطرأ على القارات لعدة اسباب وجب  العقارية

   على المحافظ العقاري مسكه وضبطه باستمرار.
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Abstract of Master’s Thesis 
     The Algerian legislator has reconsidered the real estate system inherited from 

colonialism by creating legal systems that ensure its purification and the 

necessity of linking it to reality in order to achieve real estate credit. As the 

general survey of lands that are based on field and technical works based on real 

estate cards located at the municipality level that contribute to the diagnosis of 

continental property through survey documents that form the physical basis for 

establishing the land registry, the survey process acquires a legal character as its 

work is considered by a committee A municipality headed by a judge 

established according to a state decision, the process is undertaken by a national 

agency that was established for the success of this process. It occurs on the 

continents for several reasons that must be constantly kept and controlled by real 

estate portfolios. 
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